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  مقدمة:
جعلته في و أحاطته بالرعايةو لقد أولت الشريعة الإسلامية النسب مزيدا من العناية

، رعايتهاو طليعة الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية على وجوب حفظها
من أجلى مظاهر العناية بالنسب في الإسلام  أن االله تعالى أَمن على عباده بأن جعلهم و

 يا أيها الناس إناّ خلقناكم من ذكر"جلّ في كتابه الحكيم: و ليتعارفوا فقال عز قبائلو شعوبا
لا يتحقق التعارف إلا و ،"قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكمو جعلناكم شعوباو أنثىو

الأسس التي شرعها و احترام الضوابطو الاشتباه و حفظها من الاختلاطو بمعرفة الأنساب
فحرمت العلاقات الغير الشرعية ضمانا لسلامة الأنساب ولم تبح سوى العلاقات االله تعالى 
رتب لها حقوقا من شانها أن تكفل لها و كما حمى الإسلام ثمرة الزواج الشرعي، الشرعية

ما يهيئهم لحياة صالحة لتعمير هذا الكون و الفسادو حياة طبيعية تحفظهم من الانحلال
توعدهم حين يقبلُون على إنكار و شدد النكيرو لثبوت النسب تعالى أحكاماو فشرع سبحانه

 سلم الآباء بأولادهمو قد أوصى الرسول صلى االله عليهو فلدة كبدهم أو أن يتبرؤوا منهم،
هو ينظر إليه و أيما رجل جحد ولده(توعدهم بعقاب شديد في حالة ما إذا أنكروهم فقال و

، غير انه يجب القول أن هناك )ؤوس الخلائقفضحه على رو احتجب االله عنه يوم القيامة
حالات تدفع الرجل إلى نفي نسب الولد عنه لأنه محتاج إلى ذلك فلا يعقل أن ينسب ولد 
لرجل غير ولده إذ لا تزر وازرة وزر أخرى، فحمل الزوجة من رجل غير زوجها 

ام الذي خروجا عن الأصل العو لهذاو لمعصية وقعت فيها لا يمكن أن يتحمله زوجها،
تنكره له فقد سمحت الشريعة الإسلامية للزوج الذي و يقضي بعدم جواز نفي الأب لولده

تعذّر عليه تقديم الدليل الذي يؤكد صحة و تبين له أن حمل زوجته أو الولد لم يكن منه،
قوله من أن ينفي هذا الحمل أو الولد كاستثناء عن الأصل، كما أن التطور الذي وصل إليه 

ان خاصة في مجال الهندسة الوراثية الإنسانية سمح للزوج في حالة الشك (في نسب الإنس
  . ولده أو حمل زوجته) من أن يلجا إلى الطرق العلمية ليتبين من صحة شكه أو من عدمه
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ومما تقدم يتبين لنا أن هناك طرق عديدة يمكن للزوج الاستعانة بها لنفي نسب 
البحث عن هذه الطرق التي يتم بها نفي نسب و هو ما يدفعنا إلى التساؤلو الولد عنه

  لمعالجة الموضوع اتبعت الخطة الآتي بيانها:  و الولد،
  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

الطرق التي يلجا إليها الرجل سواء كانت  الموضوع من خلال تظهر أهميةو
ه في تأثيرها على أحكام النسب سواء شرعية أو علمية للتأكد من صحة نسب الولد إلي

  بالإبقاء أو الرفع.
   الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة:

  هذه الدراسة إلى: تهدف
  تعميق المفاهيم والمقاصد المتعلقة بهذا الموضوع. -
  إبراز أهم الاختلافات بين القوانين العربية في موضوع نفي النسب.  -
فسي النسب سواء في القانون الجزائري أو موضوع نإثراء المكتبة بمرجع حول  -

  القوانين العربية واخترنا تونس كمثال لذلك.
  صعوبات البحث:

لإنجاز هذا البحث واجهتنا بعض الصعوبات التي كانت عائقا أمامنا من بينها ضيق 
الوقت لإكمال الدراسة، بالإضافة إلى درجة المراجع المتخصصة التي تناولت موضوع 

وقلة المراجع الخاصة بالقانون التونسي في  مجالال هذا رغم من كثرتها فيبال نفي النسب
وتشابهها فيما ببينها مما صعب علينا  تشابك القوانينمجال نفي النسب دون أن ننسى 

  .إجراء المقارنة
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  إشكالية الموضوع:
كيف تناول : على ضوء ما تقدم يمكن أن نبلور إشكالية دراستنا في التساؤل التالي

  ؟كل من القانون الجزائري والقانون التونسي موضوع نفي النسب
 منهج البحث:

نفي النسب دراسة مقارنة بين القانون عن هذا الإشكال سيكون موضوعنا  وللإجابة
في الفصل الأول، وكذا المنهج   الوصفي متبعين بذلك المنهج ،الجزائري والقانون التونسي
  .ات المقارنةدراسلالمنهج الأنسب ل باعتبارهالمقارن في الفصل الثاني 

نفي الفصل الأول:  هذا البحث إلى فصلين: وللإحاطة بجوانب الموضوع تم تقسيم
نفي النسب دراسة مقارنة بين القانون الجزائري الفصل الثاني: و ،وطرقه النسب

  .والتونسي
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  المبحث الأول: نفي النسب باللّعان وبإثبات اختلال شروط الفراش
  المطلب الأول: نفي النسب باللّعان

  تعريف اللّعان: :أولا
   لغة: - أ

االله فهو بمعنى إذا كان من و الشّتم،و إذا كان اللّعان من الناس فهو بمعنى السب
  1الإبعاد عن الخير.و الطرد

   اصطلاحا: -ب
الغضب من االله و اللّعان هو شهادات مؤكدات بالإيمان من الزوجين مقرونة باللّعن

سببه قذف الرجل زوجته قذفاً يوجب الحد في الأجنبية، بان يقول لها: أنت زانية، و تعالى
شهداء على دعواه، أو ينفي نسب ولدها عن لا يأتي بأربعة و أو رايتك تزنين، أو يا زانية،

  2نفسه.
   مشروعية اللّعان: :ثانيا

 تعالىحيث نجد قوله  السنة،لقد شرع اللعان في الشريعة الإسلامية وذلك بالكتاب و
والَّذين يرمون الْمحصنَات ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعة شُهداء فَاجلدوهم ثَمانين  ﴿: في كتابه الكريم

إِلَّا الَّذين تَابوا من بعد ذَٰلِك وأَصلَحوا ، الْفَاسقُون هم وأُولَٰئِكجلْدةً ولَا تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبدا 
والَّذين يرمون أَزواجهم ولَم يكُن لَّهم شُهداء إِلَّا أَنفُسهم فَشَهادةُ أَحدهم  ،للَّه غَفُور رحيمفَإِن ا

 بِاللَّه اتادشَه عبأَرإِنَّه نلَم ينقادالص  بِينالْكَاذ نم إِن كَان هلَيع نَتَ اللَّهلَع ةُ أَنسالْخَامو
 بِاللَّه اتادشَه عبأَر دأَن تَشْه ذَابا الْعنْهأُ عرديوإِنَّه نلَم بِينالْكَاذ  اللَّه بغَض ةَ أَنسالْخَامو

ينقادالص نم ا إِن كَانهلَي09إلى  06الآيات من ، ورة النورس ﴾ع .  
: روي أن هلال بن أمية الشريفة فنجد اللعان ذكر في الحديث التالي وأما من السنة

سلم) البينة أو حد في و قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال له النبي (صلى االله عليه

                                                
  .316، ص 2010، 2دار الفكر العربي، عمان، ط محمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، - 1
  .162ص ، 1998الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،  حمد فراج حسين، أحكام الأسرة في الإسلام،أ - 2
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البينة؟ فجعل ظهرك، فقال: يا رسول االله، إذا رأى احد على امرأته رجلا، ينطلق يلتمس 
الذي بعثك بالحق و سلم يقول: البينة أو حد في ظهرك، فقال:و رسول االله صلى االله عليه

لينزلن االله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل عليه السلام فأنزل االله و إنّي لصادق
إِن كَان من  .... بعة شُهداءوالَّذين يرمون الْمحصنَات ثُم لَم يأْتُوا بِأَر﴿ تعالى عليه قوله:

ينقادة فشهدو ، فانصرف النبي صلى االله عليه﴾الصالنبي و سلم إليها فجاء هلال بن أمي
يقول: إن االله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فشهدت، فلما كانت عند الخمسة 

نكصت حتى ظننا و عنهما: فتلكأتقالوا: إنها موجبة، قال ابن عباس رضي االله و وقّفوها
 أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي صلى االله عليه

سلم: أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الإليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك و
تاب االله سلم: لولا ما مضى من كو بن سحماء. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى االله عليه

  1لها شأن.و كان لي
 –سواء كانت زوجته أو أجنبية عنه-مما سبق يتضح لنا أن الذي يقذف امرأة 

بالزنا فان عليه أن يدعم ادعاءه بأربعة شهود فإن لم يكن له أربعة شهود أقيم عليه حد 
والَّذين يرمون الْمحصنَات ثُم لَم يأْتُوا ﴿ذلك لعموم قوله تعالى: و هو ثمانون جلدةو القذف

، فهذا ﴾الْفَاسقُون هم وأُولَٰئِكبِأَربعة شُهداء فَاجلدوهم ثَمانين جلْدةً ولَا تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبدا 
أجازت للزوج الذي يقذف العموم تدخل فيه الزوجة غير أن الآية السادسة من سورة النور 

لم يستطع الإثبات بشهادة الشهود أن يدرأ عن نفسه حد و زوجته بالزنا أو نفى نسب ولدها
الخامسة أن لعنة و القذف (ثمانون جلدة) بشرط أن يشهد أربعة شهادات انه لمن الصادقين

  االله عليه إن كان من الكاذبين.
وجة التي قذفها زوجها بالزنا أو من سورة النور للز 09و 08كما أجازت الآيتان 

لم يستطع الإثبات بشهادة الشهود أن تدرأ عن نفسها حد الزنا بان و نفى عنه نسب ولدها

                                                
  .117المرجع السابق، ص محمد علي السرطاوي،  - 1
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الخامسة أن غضب االله عليها إن كان من و تشهد أربع شهادات باالله انه لمن الكاذبين
  الصادقين.

  صيغة اللّعان: :ثالثا
ت: أشهد باالله إني لمن الصادقين فيما رميت أن يبدأ الزوج باللعان فيقول أربع مرا

به فلانة من الزنا أو من نفي ولدها، ثم يقول في الخامسة: أن لعنة االله علي إن كنت من 
  الكاذبين فيما رميتها به من الزنا أو من نفي الولد.

ثم تقول الزوجة: أشهد باالله أنه من الكاذبين فيما رماني به من الزنا أو من نفي 
  1ثم تقول في الخامسة: أن غضب االله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به. الولد،

والحكمة من وجوب الشهادات الأربعة في اللّعان أن جريمة الزنا في الإسلام لا 
لما كانت شهادة الشهود غير ممكنة في إثبات ما يقذف و تثبت إلا بشهادة أربعة رجال،

في سورة النور الزوج الذي يقذف زوجته بالزنا أن يشهد الزوج به زوجته، أمر االله تعالى 
أربعة شهادات لتقوم مقام الشهود الأربعة الذين تعسر على الزوج إحضارهم فيسقط عنه 

  2حد القذف.
المرأة أن يتلفظا بصيغة اللّعان السالفة الذكر كما وردت فلا و يجب على الرجلكما 

لا اسم و لا أن يبدل كلمة أشهد بكلمة أقسمو اللّعنيجوز للزوج أن يتلفظ بلفظ الغضب بدل 
لا أن تبدل كلمة اشهد بكلمة و لا أن تتلفظ الزوجة بلفظ اللّعن بدل الغضبواالله باسم آخر، 

  3.لا اسم االله باسم آخرو أقسم
 أن يأتي كل واحد من الزوجين باللّعان أمام القاضي كأصل عام  كذلك يجبو

بتكليف من القاضي  –مام المسجد بعد أن يطلب منهما ذلك يجوز أن يتم ذلك بحضور إو
فإن بادر الزوج باللّعان دون أن يطلب منه ذلك فانه لا يصح منه ذلك، كما يشترط أن -
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قال الحنفية أن الزوجة لا تعيد ويبدأ الزوج باللّعان، فإذا بدأت الزوجة أعادت بعد الزوج (
كما يجب أن يوالي الملاعن منهما  .لفت السنة)لكنها خاو اللّعان إن هي بدأت قبل زوجها

لا يشترط الشافعية الموالاة بين و بين الكلمات الخمس فإذا فصل بينهما فصلا طويلا أعاد،
  1.لعانهاو لعانه

إذا كانت غائبة فلابد من و كما يجب أن يشير الزوج إلى الزوجة عند الملاعنة
 يحضر اللّعان جماعة من المسلمين العدول،يجب أن و تسميتها بما يميزها دفعا للاشتباه،

 إذا تقرر إجراء اللّعان في المسجد فيجب أن يتلاعن الزوجان بالمسجد بعد صلاة العصر،ف
  2يخوفهما من عذاب الآخرة.و يجوز للإمام أن يعظُهما قبل الملاعنة فيذكّرهما بااللهو

  الدعوى الموجبة للّعان: :رابعا
بما أن و دعوى نفي النسبو اللّعان موجب في دعوى الزنامن الناحية الشرعية فان 

أستبعد دعوى الزنا من و ركّز على دعوى نفي النسبنس نافإن نانفي النسب هو موضوع
  الدراسة.

  اللعان بدعوى نفي النسب:- 1
شهر من أول أإذا أتت الزوجة بولد لأقل من ستة يأتي اللعان بعدوى نفي النسب 

أو أتت بولد لأكثر من عشرة اشهر على آخر وطء وطئها فيه وطء وطئها فيه الزوج   
كذلك  له أن ينفي و عليه أن يلاعن الزوجةو الزوج فإن للزوج أن ينفي نسب الولد له

  لم يطأها بعد الإستبراء ثم أتت بولد بعد ذلك.و يلاعنها إذا إستبرأهاو نسب الولد
الحنابلة إلى انه و فذهب الحنفيةوقد اختلف الفقهاء في جواز الملاعنة أثناء الحمل 

الشافعية بصحة اللّعان و قال المالكيةو لا يصح اللّعان في أثناء الحمل لأنه ربما كان ريحا،
سلم حين حكم و في أثناء الحمل مستدلين في ذلك إلى ما ورد عن النبي صلى االله عليه

، سابغ الإليتين، خدلج زوجته قال: إن جاءت به أكحل العينينو باللّعان بين هلال بن أمية
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هذا دليل على أن زوجة هلال بن أمية كانت حاملا و الساقين، فهو لشريك بن سحماء.
  1وقت اللّعان.

   شروط اللّعان: :خامسا
  :نوجزها فيما يليلوجوب اللّعان هناك عدة شروط لابد من توفها 

 2نكاح الشبهة،و دأن يربط بين الملاعنين عقد زواج صحيح، فلا لعان في العقد الفاس -1
الحنابلة أجازوا اللّعان في الزواج الفاسد إذا قصد به الرجل نفي نسب و غير أن الشافعية

معتدته من طلاق و لا لعان بين الزوجو 3لا طريق له إلاّ اللّعان،و هو مضطر لذلكو الولد
هو قول و بائنا إلاّ إذا تعلق الأمر بنفي الرجل لنسب الولد إليه لأنّه محتاج إلى ذلك

من غير و يصح اللّعان من المعتدة من طلاق رجعيو 4الحنابلة،و المالكيةو الشافعية
  5المدخول بها،

  أن لا يقيم الزوج الدليل على دعواه بالشهادة أو إقرار الزوجة، -2
  أن تكون الزوجة عفيفة، -3
  أن يكون المتلاعنين زوجين حرين، عاقلين بالغين، مسلمين،  -4
لم تكذبه في قذفه أو سكتت فلا ملاعنة و تُطالب الزوجة باللّعان، فان قذفها الزوج أن -5

   6حتى تُطالب الزوجة به.
  نذكر منها:ومن بين الآثار  تتعدد آثار اللعان أثار اللّعان: :سادسا

  سقوط حد الزنا عن الزوجة،و سقوط حد القذف عن الزوج -1
ن الرجل تحريما مؤبدا كتحريم الرضاع فلا الفرقة بين الزوجين، فتحرم المرأة ع -2

حكمة اللّعان من أن يكون التحريم مؤبداً هو أن و يجوز لأحدهما الاستمتاع بالآخر،
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إن كان و فضحها،و الإساءة لا تزول أبداً، فان كان الرجل صادقا عليها فقد أشاع فاحشتها
دقة فقد أكذبته على إن كانت المرأة صاو حسرتها،و زاد في غيظهاو كاذبا فقد بهتها
خانته في و إن كانت كاذبة فقد أفسدت فراشهو أوجبت عليه لعنة االله،و رؤوس الإشهاد

الفضيحة الأمر الذي يجعل من رجوع الحال إلى ما كان عليه سابقا و ألزمته العارو نفسها
  1أمراً مستحيلا.

 القاضي ينفي نسب الولدللّعان اثر في نفي النسب، فإذا كان اللّعان بنفي الولد فان  -3
 يلحقه بأمه لان الغاية من اللّعان هنا هو نفي نسب الولد فقد نفى النبي صلى االله عليهو
  لنفي نسب الولد شروط نذكر منها:و ألحقه بأمه،و سلم ولد امرأة هلال بن أميةو

  شروط نفي نسب الولد:سابعا: 
يمكن تلخيصها في لحصول نفي نسب الولد لابد من توفر مجموعة من الشروط   

  النقاط التالية:
1-  أن يحصل النفي دون أن يكون قد حصل من الزوج اعتراف بالولد، فالاعتراف يعد

  لا يمكن له بعده أن ينفي نسبه،و إقراراً صريحا من الزوج بنسب الولد
 دأن يحصل النفي في الوقت الذي تقبل فيه التهنئة بالمولود أو ابتياع آلة الولادة كالمه -2
قد حددت و 2نحوه أو تقبل فيه الهدية، أما إذا حصل النفي بعد ذلك فانه لا يصح،و

المحكمة العليا المدة التي يتوجب فيها رفع دعوى اللّعان بـ: ثمانية أيام  حيث نص القرار 
على انه من المقرر  قانونا أن نفي النسب يجب 20/10/1998المؤرخ في:  204821رقم 

الإجتهاد و رفع دعوى اللّعان التي حددت مدتها في الشريعة الإسلاميةأن يكون عن طريق 
  3بثمانية أيام من يوم العلم بالحمل أو رؤية الزنا...
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ألاّ يكون قد اقر بالبعض إذا كان المولود أكثر من ولد (في حالة التوأمين) لان  -3
  1الإقرار بالبعض هو إقرار بالكل كون أنهم من ماء واحد،

 نفي الولد يشترط أن يولد الولد حيا وقت التفريق فإذا مات قبل النفي أو بعدهلصحة  -4
 لان النفي حكم على الولدو قبل التفريق فلا يصح نفيه لأنه لا جدوى من نفي الميتو
  2الميت لا يحكم عليه.و

بعد أن يتأكد القاضي المكلف بقسم الأحوال الشخصية من توافر جميع شروط 
نفي نسب الولد عن المدعي، فان عليه أن يقول (أي القاضي) في كذا شروط و اللعان

 قطعت نسب هذا الولد ( مع ذكر اسم الولد ) عن أبيهو فلانةو فرقت بين فلانحكمه: 
  .ألحقته بأمهو

  النفقة،و ويترتب على نفي نسب الولد ارتفاع أحكام النسب فيما يتعلق بالميراث
من قانون الأسرة  183لد المنفى، فقد نصت المادة الوو لا توارث بين الرجل الميراث: - أ

على ما يلي: يمنع من الإرث اللّعان....، فلا اعتبار لقرابة الأبوة في الإرث في هذه 
ترك مالاً فلا يعتبر الولد المنفى احد ورثته، كما انه إذا مات الولد و الحالة، فلو مات الأب

  3رابة الأبوة.ترك مالاً فانه لا يرثه احد بقو المنفى نسبه
من قانون الأسرة، فلا  77و 75لا مجال لتطبيق مقتضيات نص المادتين النفقة:  -ب

  4لا نفقة الأبناء على الآباء.و المنفى نفقة الآباء على الأبناءو تجب النفقة بين النافي
 أما فيما عدا هذين الحكمين فان باقي أحكام النسب تبقى باقية رغم نفي النسب،

  باقي أحكام النسب اذكر ما يلي:من بين و
 لا تجوز شهادة احدهما للآخر لان شهادة الأصول للفروع فيما يتعلق بالشهادة: -
  العكس لا تقبل،و
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لا يجوز صرف زكاة مال احدهما للآخر لان الزكاة حق للفقير فيما يتعلق بالزكاة:  - 
  الأجنبي،

رى فانه لا يجوز للولد المنفى أن لو كان للزوج بنت من امرأة أخفيما يتعلق بالنكاح:  - 
  .1يتزوج بهذه البنت

  المطلب الثاني: نفي النسب عن طريق إثبات اختلال شروط الفراش
يرتب العقد الصحيح ثبوت نسب الولد للأب أثناء قيام علاقة الزوجية أو العدة أو 

لم يلتقيا فان  إذا ثبت عدم إمكانية تلاقي الزوجان أو أنهماو الوفاة إذا كان الدخول ممكنا،
المقصود بالفراش هو قيام علاقة و نسب الولد لا يثبت للأب المزعوم، فالولد للفراش

  2امرأته حين بدأ الحمل.و الزوجية بين الرجل
  ما يلي: 42و 41ولكي ينسب الولد لأبيه اشترط قانون الأسرة الجزائري في مادتيه 

امرأته حين ابتداء و لرجلوجود عقد زواج صحيح أي وجوب قيام الزوجية بين ا-1
  الحمل

  أن يثبت التلاقي بين الزوجين بدءاً من تاريخ العقد، -2
  أقصى مدة الحمل.و ولادة الولد بين أقل -3

ومما تقدم يتضح لنا بأن على الزوج الذي يريد نفي نسب الولد عنه أن يثبت عدم 
 الولد لم يلد بين أدنىوجود عقد زواج صحيح، أو عدم إمكانية تلاقيه مع زوجته أو أن 

  أقصى مدة الحمل.و
  عدم وجود عقد زواج صحيح: :أولا

الصحة طبقا و الزواج الصحيح هو الزواج الذي استوفى جميع شروط الانعقاد
سنة، تقديم شهادة  19من قانون الأسرة (أهلية الزواج المحددة بـ:  31إلى  07للمواد من 
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بالزواج من ثانية تسلم من رئيس المحكمة اشهر، رخصة  03طبية لا يزيد تاريخها عن 
في حالة رغبة الزوج بالزواج بأكثر من واحدة، رضا، ولي، شهود....)، فإذا استوفى 
الزواج ركن الرضا والشروط المنصوص عليهم في قانون الأسرة ثبت نسب الولد للزوج، 

يح آو في مرحلة أما في حالة ما إذا كان الولد نتاج علاقة ما قبل الزواج الشرعي الصح
  1شرعي.و الخطبة فانه لا يثبت نسبه لأبيه لانعدام عقد زواج قانوني

  عدم إمكانية تلاقي الزوج بزوجته: - ثانيا
لا يكفي عقد الزواج وحده لإثبات نسب الولد لأبيه فلابد من الدخول أو إمكانية 

ست المادة قد كرو من قانون الأسرة، 41الاتصال الجنسي طبقا لمقتضيات نص المادة 
إن كان سببا و الحنابلة إلى أن عقد الزواجو الشافعيةو السالفة الذكر ما ذهب إليه المالكية

فإذا تأكد عدم تلاقي الزوجان لسبب ما ( كأن  2لثبوت النسب غير انه لابد فيه من الدخول،
 يكون احد الزوجين سجينا أو غائبا في بلد بعيد غيبة امتدت إلى أكثر من أقصى مدة

فيمن يولد لمثله  اختلفأو أن يكون الزوج صغيرا غير قادر على الإنجاب وقد  3الحمل،
قال البعض بتسعة و لا يجوز أن يولد له قبل ذلكو فقيل يجوز أن يولد له بعد عشر سنين

سنين لأن المرأة تحيض لتسع سنين فجاز أن يحتلم الغلام لتسع سنين، أو أن يكون الزوج 
) فانه  4عيب يجعله غير قادر على الإنجاب كمن ليس له خصيتانمريضا كأن يكون به 

  5لا يثبت نسب الولد إلى الزوج.
  أقصاها:و عدم ميلاد الولد خلال أقل مدة الحمل - ثالثا

يمكن للزوج أن ينفي نسب الولد عنه إذا أثبت للقاضي أن زوجته ولدت قبل مرور 
من قانون الأسرة على أن أقل مدة  42ستة اشهر من تاريخ العقد عليها إذ تنص المادة 
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اشهر، كما يمكن للزوج أن ينفي نسب الولد عنه إذا اثبت أن زوجته جاءت  06الحمل هي 
من قانون الأسرة  43رة اشهر من تاريخ الانفصال فالمادة بالولد في مدة تجاوزت العش

ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة اشهر من تاريخ "تنص على ما يلي: 
بمفهوم المخالفة لا ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل في مدة تجاوزت  ".الانفصال...

  العشرة أشهر من تاريخ الانفصال.
اختلاف مذاهبهم، على أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر، ولقد أجمع الفقهاء رغم 

  لكنهم اختلفوا حول أقصى مدة للحمل كما سأبينه فيما يلي:
   قل مدة الحمل:أ - أ

سندهم في ذلك أن االله تعالى و اتفق العلماء على أن اقل مدة الحمل هي ستة اشهر
في سورة البقرة:  قالو ،﴾فصاله ثلاثون شهرا....و حملهو﴿قال في سورة الأحقاف: 

قال تعالى: و ﴾الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة....و﴿
 عشرون شهراو من هذه الآيات يتبين لنا أن الرضاعة  أربعو، ﴾فصاله في عامين....و﴿
الحمل في ستة اشهر، وبهذا المعنى قال علي بن أبي طالب لعثمان بن عفان رضي االله و

عندما أراد عثمان أن يقيم الحد على امرأة جاءت بولد لستة اشهر من وقت زواجها  عنهما
استدل بالآيات و هي ستة اشهرو فقال له علي: كلاّ إنها جاءت بالولد لأقل مدة الحمل

  1السابقة.
مما سبق يتضح لنا أن اقل مدة الحمل هي ستة اشهر، فإذا جاءت الزوجة بولد 

ت العقد لحق نسبه من الزوج لقيام النكاح بينهما ، أما إذا جاءت لستة اشهر فأكثر من وق
  بالولد لأقل من ستة اشهر من وقت النكاح لم يلحق نسبه بالزوج.

  قيل في أقصى مدة الحمل الكثير،أقصى مدة الحمل:  -ب
  2فقال مالك أن مدة الحمل خمس سنين، -

                                                
  .43نصر الجندي، المرجع السابق، ص احمد  - 1
  .385ص  ،2008، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثانية –الإمام أبو زهرة، الأحوال الشخصية  - 2
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  1رأي الحنابلة،و المالكيةهو رأي عند و قال الشافعي أن مدة الحمل أربع سنينو -
سندهم في ذلك حديث عائشة و هو رأي الحنفيةو قال احمد أن أقصى مدة الحمل سنتانو -

فلكة و لو بفلكة مغزلو رضي االله عنها إذ قالت: لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين
بطن أمه  المقصود منه أنه لا يبقى الولد فيو هو مثل في سرعة الدورانو المغزل رأسه ،
  2لو بمقدار هذه اللحظة القصيرة التي يدور فيها المغزل دورة واحدة،و أكثر من سنتين

  قال محمد بن الحكم أن أقصى مدة الحمل سنة قمرية،و -
  لا يزيد على ذلك.و قال الظاهرية أن أقصى مدة الحمل تسعة اشهرو -

الحمل نص في ن كل هذه التقديرات لم تبن على نصوص فليس في أقصى مدة إ
لا في السنة الصحيحة بل رجع أصحابها إلى وقائع وقعت في زمانهم، كما و القرآن الكريم

هو و إنما أكّد ما ذهب إليه الظاهريةو أن الطب الحديث لم يؤكد التقادير السالفة الذكر
يوما  365رأى انه قد تصل أقصى مدة الحمل و قولهم بالتسعة اشهر في الأحوال العادية

  3يشمل جميع الأحوال النادرة. حتى
 القبولو الزواج الفاسد هو كل عقد وجد فيه الإيجاب نفي النسب في الزواج الفاسد: - 
الصداق أو الولي أو  لكنه فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها كفقدان العقد لشرطو

  :4يلييمكن للزوج في الزواج الفاسد أن ينفي نسب الولد عنه بان يثبت ما والشاهدان، 
أن الولد ازداد قبل الدخول بأمه فالمشرع الجزائري لا يعترف بثبوت النسب قبل -1

  الدخول 
  أقصى مدة الحمل.و أن الولد لم يلد خلال أدنى -2

                                                
  .385الإمام أبو زهرة، المرجع السابق، ص  - 1
  .196احمد فراج حسين، المرجع السابق، ص  - 2
 .385الإمام أبو زهرة، المرجع السابق، ص  - 3
  .206احمد فراج حسين، المرجع السابق، ص  - 4



ل        نفي النسب                              الفصل الأو
 

 - 17  -  

مما سبق يتضح لنا أن نسب الولد في هاتين الحالتين لا يثبت للزوج كون أن الولد 
للعاهر و الولد للفراش"سلم : و االله عليه لا يثبت النسب في الزنا لقوله صلىو ابن زنا،
  الجريمة يستحق صاحبها العقاب.و الزنا جريمة،و كما أن النسب نعمة "،الحجر

نكاح الشبهة هو نكاح يقع خطأً بسبب غلط يقع فيه  نفي النسب في نكاح الشبهة: - 
و جهل الشبهة في عقد الزواج تبدو بأشكال مختلفة كالشبهة في الحكم (كما لو الشخص،

الشبهة في العقد (كالعقد على و نشا عنه الدخول بالمرأة)،و الزوج حكما من أحكام الزواج
الشبهة في الفعل ( كما لو دخل شخص و بعد الدخول تبين أنها من المحرمات)،و امرأة

  1على امرأة ظنا منه أنها زوجته ثم تبين له أنها غير زوجته).
الخطأ في نكاح الشبهة يثبت نسب الولد إليه، إن الشخص الذي لم يتعمد الوقوع في 

أما إذا نفى الزوج في نكاح الشبهة نسب الولد عنه بأن أثبت للقاضي بأنه تعمد الوقوع في 
 فان ثمرة هذا النكاح  (الولد) لا ينسب إليه كونه ولد زنا، –أي انعدام حسن النية  –الخطأ 

  الزنا لا يثبت النسب كما سبق ذكره.و
للشخص أيضا أن ينفي عنه نسب الولد في نكاح الشبهة بأن يثبت أن كما يمكن 

  أقصى مدة الحمل مما يتعين معه نفي نسب الولد عنه.و الولد لم يولد بين اقل
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .196بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  - 1
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  المبحث الثاني: نفي النسب بالطرق العلمية
  المطلب الأول: نفي النسب عن طريق التحليل الطبي للدم

  :ABOنظرة على نظام  - أولا
بأخذ عينات من الدم   1900في عام قام عالم الأحياء النمساوي كارل لاندشتاينر 

هذا و أجرى عليها بعض التجاربو قام بفصل البلازما عن الخلاياو لستة من زملائه،
بخلط بلازما مع عينة من الكريات الحمراء فأثار انتباهه أن الخلايا الحمراء تلتصق مع 

سميت هذه الظاهرة بالتلبد أو التجلط، فاستنتج و البلازما ،بعضها البعض عند مزجها مع 
 ( أو المواد المولدة )بان التصاق كريات الدم الحمراء هو نتيجة تفاعل بين الأنتيجين 

 -  REACTION ANTIGENE ET ANTIBODY - الأنتيبلودي (أو الأجسام المضادة)و
إلى الاعتقاد بوجود ثلاثة أنواع مختلفة من الكريات  قد أدت بحوث كارل لاندشتاينرو

  هي:و الحمراء بحسب ما تحمل من أنتيجينات
  ،Aسميت بفصيلة الدم  AG-Aنوع من الكريات الحمراء يحتوي على الأنتيجين  -
  ،bسميت بفصيلة الدم  AG-bنوع من الكريات الحمراء يحتوي على الأنتيجين  -
  .o يحتوي على أي من الأنتيجينات سميت بفصيلة الدم نوع من الكريات الحمراء لاو -

 هما: فوندي كاستلوو 1902في عام  اكتشف اثنان من تلامذة لاندشتاينركما 
زميله ستورلي أن هناك نوع من كريات الدم الحمراء تحمل على سطحها كل من و

  AB .1سميت بفصيلة الدم  Bالأنتيجين و  Aالأنتيجين 
أن الأجسام و أن الأنتيجين موجود على سطح الكريات الحمراء واكتشف لاندشتاينر

لديه اجسام  Aالمضادة موجودة في البلازما، فمثلا الشخص الذي يحمل فصيلة الدم 
-A-B-ABعليه فكل فصيلة من فصائل الدم و ، Bمضادة في البلازما لفصيلة الدم نوع 

O 2التالي: هي موضحة في الجدولو أجسام مضادةو بها مواد مولدة  
  

                                                
1 - http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=5817edfc3ad9e844 
2  - http://www.islamonline.net 

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=5817edfc3ad9e844
http://www.islamonline.net
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  :01الجدول رقم 
  التراكيب الجينية  الأجسام المضادة  المواد المولدة  الفصيلة

A A B 
AA نقي  
AO هجين  

B B A 
BB نقي  
BO هجين  

AB A   ,   B ــ  AB 

O ــ  A   ,   B OO 

إن الأجسام المضادة هي التي تستخدم في تحديد نوعية فصيلة الدم فان كناّ بصدد 
) الخاص بهذه  ANTIBODYفإننا نستخدم الجسم المضاد (  Bالكشف عن فصيلة الدم 

هو ما يؤكد و النتيجة الايجابية تظهر على شكل تجلط للعينة المستخدمةو ،Aهو و الفصيلة
  . Bأن فصيلة الدم هي 

هنا من الإشارة إلى احتمالات الخطاء في تحديد فصائل الدم كأن تكون المادة  ولابد
المصنعة قد انتهت فترة صلاحيتها الأمر الذي يجعل من العينة المستخدمة لا تتجلط الأمر 

أو أن يحدث خطأ في  الذي من شانه أن يحدث لبساً في تحديد فصيلة الدم محل التحليل،
بالتالي و نوع الفصيلة أو أن تختلط فصائل الدم في المعمل نفسه الخطوات العملية لتحديد

يحبذ أن يجرى التحليل و تظهر نتائج خاطئة، لذلك ينصح دائما بإجراء تحليلين لفصيلة الدم
  .1هذا للتأكد من فصيلة الدم بصفة قطعية لا مجال للشك فيهاو في مختبرين مختلفين

 RHESUSلكريات الحمراء تسمى وبعد ذلك اكتشف مادة أخرى موجودة على ا
مشتق من اسم نوع من القردة كان يجري  RHESUSاسم و RHيرمز لها بالرمز و

، كان بدم هذا النوع من  MACACAS RHEUSESعليها لاندشتاينر تجاربه تسمى 
تقوم هذه و القردة مادة تشبه المادة المكتشفة على الكريات الحمراء الخاصة بالإنسان،

أو أنها سالبة  + RHESUSما إذا كانت فصيلة دم الشخص موجبة المادة بتحديد 
                                                

1   - http://www.islamonline.net 

http://www.islamonline.net
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RHESUS – ذلك بالنظر إلى وجود مركب أو مادة وRHESUS  من عدمه على سطح
 إن وجد المركب على سطح الكريات الحمراء + RHESUSكريات الدم الحمراء، فيكون 

  1إن إنعدم المركب من سطح الكريات الحمراء. – RHESUSيكون و
  :ABOحجية نظام  - ثانيا

 DUFFYكنظام  ABOلقد تم اكتشاف أنظمة أخرى لفصائل الدم غير نظام 
شيوعا في و لا يزال النظام الأكثر انتشاراو بقي ABO، غير أن نظام KELLنظام و

العالم، فهو من بين الوسائل العلمية التي يلجاْ إليها عندما يتعلق الأمر بنفي النسب فقد 
بمعنى أن له  %100يصلح كدليل لنفي النسب بنسبة  ABOرب أن نظام أثبتت التجا

غير انه لا يرقى كدليل إثبات قطعي، لتشابه فصائل  حجية قاطعة في مجال نفي النسب،
عليه فإذا نفى الأب و هو ما يجعله ظنّي الدلالة في هذه الحالة،و الدم عند الكثير من الناس
للتأكد من مدى صحة إدعاء الأب  ABOء إلى نظام تم اللجوو المزعوم نسب الولد عنه

فانه من الممكن أن يفضي التحليل الطبي للدم إلى نتائج غير قابلة للتشكيك فيها عندما 
   .يتعلق الأمر بنفي النسب

  :ABOالحالات التي تستحيل معها البنوة في نظام  - ثالثا
  باستخدام فصائل الدم على النحو الآتي بيانه: ABOيتم نفي البنوة في نظام 

الابن ، ثم يقارن التركيب الجيني و الأمو يتم تحديد فصائل الدم الثلاثة لكل من الأب
الأم فإذا كان هناك استحالة مشاركة التركيب الجيني و لفصيلة دم الابن مع فصيلة دم الأب

الطفل في هذه الحالة تنفى البنوة  الأم مع التركيب الجيني لفصيلة دمو لفصيلة دم الأب
فيما يلي جدول يوضح الحالات التي من غير الممكن أن ينسب الولد للأب المزعوم و تماما

الولد المنفى من جهة و الأم من جهةو اعتمادا على فصيلة دم كل من الأب المزعوم
  2أخرى:

  
                                                

1  - http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=5817edfc3ad9e844 
2 - http://www.islamonline.net 
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  :02الجدول رقم 

  فصيلة دم الأم  فصيلة دم الأب
فصيلة دم الطفل 

  حتملةالم
فصيلة دم الطفل 
  الغير محتملة

O O O A - B - AB 
O  A O - A B - AB 
A A O - A  B - AB 
O B O - B A - AB 
B B O - B A - AB 
A B O - A  - B - AB ـــــ  
O AB A – B - AB O  

AB AB A – B - AB O 

    
يجب اللجوء إلى 
  البصمة الوراثية

يجب عدم اللجوء 
  الوراثيةإلى البصمة 

 Oفان فصيلة دم الطفل المحتملة هي  Oفصيلة دم الأم و Oإذا كانت فصيلة دم الأب  -
  ،ABأو  Bأو  Aولا يمكن أن تكون فصيلة دمه 

  Oفان فصيلة دم الطفل المحتملة هي  Aفصيلة دم الأم و Oإذا كانت فصيلة دم الأب  -
  ،ABأو  Bولا يمكن أن تكون فصيلة دمه  Aأو 
-Oفان فصيلة دم الطفل المحتملة هي  Aفصيلة دم الأم و Aكانت فصيلة دم الأب  إذا -

A  ولا يمكن أن تكون فصيلة دمهB  أوAB،  
  Oفان فصيلة دم الطفل المحتملة هي Bفصيلة دم الأم و Oإذا كانت فصيلة دم الأب  -

  ،ABأو  Aولا يمكن أن تكون فصيلة دمه  Bأو 
 Oفان فصيلة دم الطفل المحتملة هي  Bفصيلة دم الأم و Bإذا كانت فصيلة دم الأب  -

  ،ABأو  Aولا يمكن أن تكون فصيلة دمه  Bأو 
 Aفان فصيلة دم الطفل المحتملة هي  Bفصيلة دم الأم و Aإذا كانت فصيلة دم الأب  -

  ولا يمكن أن تكون فصيلة دمه ـــ ،  ABأو  Oأو  Bأو 
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 Aفان فصيلة دم الطفل المحتملة هي  ABفصيلة دم الأم و Oإذا كانت فصيلة دم الأب  -

  ،O  ولا يمكن أن تكون فصيلة دمه  ABأو  Bأو 
فان فصيلة دم الطفل المحتملة هي  ABفصيلة دم الأم و ABإذا كانت فصيلة دم الأب  -
A  أوB  أوAB  ولا يمكن أن تكون فصيلة دمهO.  

تحليل الطبي للدم بالقول أن هناك ويجب التنويه إلى انه في حالة ما إذا أفضى ال
احتمال من أن يكون النافي (الأب المزعوم) أباً للولد المنفى، فانه في هذه الحالة يتوجب 

هي تحليل الحمض النووي لدفع و اللّجوء إلى خبرة أخرى أكثر دقة في مجال الإثبات
الشكوك التي  الشك باليقين كون أن تحليل الحمض النووي دليل قطعي من شانه أن يرفع

تحوم حول ثبوت نسب الولد من عدمه للأب المزعوم الذي لم يؤكد التحليل الطبي للدم 
  عدم أبوته للولد المنفى.

إن إجراء تحليل الدم اقل تكلفة مقارنة مع الطرق العلمية الأخرى  كتحليل الحمض 
أن بيناه و ا سبقالنووي مثلا، كما أن له حجية قاطعة عندما يتعلق الأمر بنفي النسب كم

عكس ما هو عليه عندما يتعلق الأمر بإثبات النسب إذ يكتسب حجية  02في الجدول رقم 
يصبح طريقا علميا ضنيا لا قطعيا ، كما انه ليس هناك ما يمنع القاضي من و نسبية

من  40اللجوء إلى تحليل الدم لمعرفة مدى نسب الولد من الأب المزعوم إذ سمحت المادة 
اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب  الأسرةالأسرة للقاضي المكلف بشؤون قانون 

، فنص "يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب"حيث نصت على ما يلي: 
من قانون الأسرة لم يقيد القاضي من حيث الطرق العلمية التي يمكن أن يلجأ  40المادة 

بالثبوت أو بالنفي، الأمر الذي يترك للقاضي حرية اكبر لاختيار إليها لإثبات النسب سواء 
المتاحة في مجال و الطريقة التي يراها انسب لنفي النسب من بين الطرق العلمية الموجودة

  إثبات النسب.
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  المطلب الثاني: نفي النسب عن طريق تحليل الحمض النووي للبصمة الوراثية
أن يلجأ إلى الطرق العلمية لإثبات النسب متى كانت العلاقة  للقاضيز يلقد أج

قيد القاضي بطريق يلم و شرعية فلا يجوز كما قلنا تثبيت نسب الولد المتأتي من الزنا،
علمي محدد فتركت له مطلق الحرية في اختيار أنجع الوسائل العلمية المتاحة في مجال 

معمول بها في مجال إثبات النسب في الوقت لعلّ أحسن الطرق العلمية الو إثبات النسب،
الحاضر هو تحليل الحمض النووي للبصمة الوراثية الذي اثبت قوته في إثبات النسب 

بصورة قطعية الأمر الذي يجعل من تحليل الحمض النووي الطريق رقم و نفياو ثبوتا
  .مثلا في مجال إثبات النسب ABOواحد من بين الطرق العلمية الأخرى كنظام 

  تعريف البصمة الوراثية: - أولا
   تعريف البصمة الوراثية لغة: - أ

  . "الوراثية"و "،البصمة"البصمة الوراثية مركب وصفي مكون من كلمتين: 
 منها بصم القماش بصماً أي رسم عليه،و والبصمة في الّلغة جاءت بمعنى العلامة

بالأصبع تقول: بصم بصماً أي  قد اقر مجمع اللّغة العربية لفظ البصمة بمعنى اثر الختمو
  ختم بطرف إصبعه.

الذي يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من و والوراثية نسبة إلى علم الوراثة
على ذلك فالمراد بالبصمة الوراثية العلاقة أو و تفسير الظواهر المتعلقة بذلك،و جيل لآخر

  1لى الفروع.الأثر الذي ينتقل من الآباء إلى الأبناء أو من الأصول إ
  تعريف البصمة الوراثية اصطلاحا:  -ب

البصمة الوراثية في اصطلاح العلماء يقصد بها تحديد هوية الإنسان عن طريق 
 – Acide Désoxyribonucléique – ADNتحليل جزء أو أجزاء من حمض الدنا 

في يظهر هذا التحليل و الحمض النووي المتمركز في النواة أي خلية من خلايا جسمه،

                                                
السنة  -نصر فريد واصل، بحث حول البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، مجلة مجمع الفقه الإسلامي  - 1

  .59العدد السابع عشر، ص  –الرابعة عشرة 
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صورة شريط من سلسلتين، كل سلسلة بها تدرج على شكل خطوط عرضية متسلسلة وفقا 
هي خاصة بكل إنسان تميزه عن الآخر في و لتسلسل القواعد الأمينية على حمض الدنا

في المسافة ما بين الخطوط العرضية، تمثل إحدى السلسلتين الصفات الوراثية و الترتيب
صاحبة لأخرى الصفات الوراثية من الأم (السلسلة ا تمثلو من الأب (صاحب الماء)

 وسيلة هذا التحليل أجهزة تقنية عالية يسهل على المتدرب عليها قراءتهاو البويضة)،
  1تخزينها في الكمبيوتر لحين الحاجة إليها.و حفظهاو

التي عقدت بالكويت برعاية المنظمة  -الهندسة الوراثية و كما عرفت ندوة الوراثة
البصمة  - 1998من شهر أكتوبر لسنة  17إلى  15الإسلامية للعلوم الطبية في الفترة من 

التي تدل  "نسبة إلى الجينات أي المورثات"البنية الجينية  الوراثية اصطلاحا على أنها:
قد اقر المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة عشرة هذا و على هوية كل فرد بعينه،

الدراسات تفيد بأنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة و ف بان البحوثأضاو التعريف
معرفة الصفات الوراثية المميزة و التحقيق من الشخصية،و لتسهيل مهمة الطب الشرعي،

   2يمكن أخذها من أية خلية من الدم أو اللعاب أو المني أو البول أو غيره.و للشخص،
  لبصمة الوراثية:حالات الاستفادة من ا - ثانيا

كذا و نظراً للانتشار الواسع لتقنية تحليل الحمض النووي أو البصمة الوراثية 
كذا علماء و القانونو نتائجها المبهرة في مجال إثبات النسب فقد نصح  فقهاء  الشريعة
  الهندسة الوراثية  بالاستفادة من البصمة الوراثية في الحالات التالية:

  يه،إثبات النسب أو نف -
  عند التنازع في المولود، -
  3في حالة الاختلاط بين المواليد في المستشفيات، -

                                                
  .60المرجع السابق، ص نصر فريد واصل،  - 1
علي محيي الدين القره داغي،  بحث حول البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي، مجلة المجمع الفقهي  -  2

  .38العدد السادس عشر، ص  –السنة الرابعة عشرة  - الإسلامي 
  .29الدكتور علي محيي الدين القره داغي، المرجع السابق، ص  - 3
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لمنع الوصول إلى اللعان، فإذا شك الزوج في نسب ولده شكاً كبيرا كأن رأى أجنبيا  -
ظن الزوج عدم نسبة الولد إليه ظنا غالبا، ففي هذه و حملت الزوجةو يدخل على زوجته

لجوء إلى المحكمة لدفع الشك باليقين، فتأمر هذه الأخيرة بتحليل الحالة ما عليه إلاّ ال
    1البصمة الوراثية للتأكد من الأمر،

في حالة وطء الشبهة حيث يسمح تحليل البصمة الوراثية من إثبات نسب المولود إلى  -
  الزوج أو إلى الذي واقعها بشبهة،

أن الحمل قد حدث قبل ادعاؤه و زوجته،و في بعض حالات الاختلاف بين الزوج -
  2بالتالي فالولد ليس منه،و التزوج منها

  نحوه،و في حالات الاغتصاب -
  في حالات الاشتباه في طفل الأنابيب، -
  الأسرى الذين طال عهدهم،و عودة المفقودينو في حالات الحروب -
  التعرف على المجرمين،و لإثبات الجرائم -
  3نحوهما.و الكوارثو الحروبللتعرف على جثث الضحايا في أثناء  -

قد جاء في تقرير اللجنة العلمية عن البصمة الوراثية أن اللجنة قد توصلت و هذا
قطعية إذ تصل  المناقشة إلى أنه تكاد تكـون نتائج البصمة الوراثيةو من خلال العرض

أن الخطأ في و % 9،99نتائجها في مجال إثبات أو نفي نسب الأولاد إلى الوالدين  
  4لبصمة الوراثية إن وجد فإنه راجع إلى خطأ بشري أو عوامل التلوث.ا
  
  

                                                
العدد السادس  –السنة الرابعة عشرة  - ية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ثالعلمية عن البصمة الوراتقرير اللجنة  - 1

  .295عشر، ص 
  .295، ص المرجع نفسه - 2
  .29علي محيي الدين القره داغي، المرجع السابق، ص  - 3
  .292ية، المرجع السابق، ص ثتقرير اللجنة العلمية عن البصمة الورا - 4
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  شروط العمل بالبصمة الوراثية: - ثالثا
  انتشار العمل بها،و شيوعها -1
دراية الفنيين في و التأكد من سلامة الأجهزةو التثبتو إجراء التحاليل أكثر من مرة -2

  1التأكّد من النتيجة،و لإمكان المقارنةإجراء التحليل على أكثر من عينة و تشغيلها
القبول العام بها من أهل الاختصاص فلا يقبل الأخذ بالكشف العلمي في مرحلة  -3

  التطبيق،و إنما يشترط العمل بها في مرحلة الثبوتو التجريب
التحاليل الخاصة بالبصمة الوراثية عدول و أن يكون القائمون على إجراء الفحوص -4

  ثقة، أمناء،
  2أن لا تتدخل المصالح الشخصية في هذه الفحوصات. -5

  اللّعان:و البصمة الوراثية - رابعا
قد شُرع و أن قلنا أن الطريق الوحيد لنفي النسب في الإسلام هو اللّعانو سبق

اللّعان في زمن افتقر للوسائل العلمية الحديثة المتوفرة في عصرنا الحالي كتحليل الحمض 
وسيلة قطعية لإثبات النسب سواء بالنفي أو الثبوت، فلم تكن هناك  النووي الذي يعتبر

عن الزوجة حد الزنا سوى و يدرأ عنه حد القذفو وسيلة لكشف مدى صحة ادعاء الزوج
 السؤال الذي طرح في السنوات الأخيرة التي ظهرت فيه البصمة الوراثيةو اللّعان،

بصمة الوراثية إذا جاءت النتائج تؤكد انتشرت بشكل كبير هو: هل يصح نفي النسب بالو
   ذلك أم لابد من اللّعان؟

قد اختلف الفقهاء المعاصرون حول صحة نفي النسب بالبصمة الوراثية فقط دون و
  يمكن تلخيص آرائهم على النحو التالي:و اللّعان

  
  

                                                
  .69واصل، المرجع السابق، ص  نصر فريد - 1
  .70، ص المرجع نفسه - 2
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قديم لا يجوز تو لا ينتفي النسب الشرعي الثابت بالفراش إلا باللّعان فقط القول الأول:
هذا قول عامة الفقهاء المعاصرين منهم الدكتور علي محي و البصمة الوراثية على اللعان،

                                                                            1محمد الأشقر.و عبد الستار فتح االله سعيدو الدين القره داغي
ابع لرابطة العالم الإسلامي حيث جاء في وهو أيضا قول مجمع الفقه الإسلامي الت

المبادئ الشرعية و تقرير اللجنة العلمية عن البصمة الوراثية انه لابد من تقديم القواعد
أن نفي النسب الثابت بالفراش و للعاهر الحجر،و على البصمة الوراثية مثل الولد للفراش

  2لوراثية في نفي النسب الثابت.عليه فانه يمنع استعمال البصمة او لا يكون إلا باللّعان
الاكتفاء بنتيجة البصمة الوراثية إذا تيقّن الزوج و يمكن الاستغناء عن اللّعان القول الثاني:

 يوسف القرضاويو هذا الرأي ذهب إليه محمد المختار السلاميو أن الحمل ليس منه
  عبد االله محمد عبد االله.و

باللّعان إذا جاءت البصمة الوراثية لتؤكد صحة نسب إن الطفل لا ينفى نسبه القول الثالث: 
ينفى النسب باللّعان فقط إذا جاءت البصمة لتؤكد قوله فتعتبر ولو لاعن، و الولد للزوج
كذا دار الإفتاء و هو الرأي الذي ذهب إليه الدكتور نصر فريد واصلو ،دليلا مؤكدا
  المصرية.

إذا ثبت يقينا بالبصمة الوراثية أن الحمل أو الولد ليس من الزوج فلا وجه  القول الرابع:
ينفى النسب بذلك، إلا انه يكون للزوجة الحق في طلب اللّعان لنفي الحد و لإجراء اللّعان

إذا ثبت عن طريق البصمة الوراثية و عنها لاحتمال أن يكون حملها بسبب وطء شبهة ،
   3هذا الرأي ذهب إليه سعد الدين هلالي.و يه حد القذف ،أن الولد من الزوج وجب عل

  

                                                
عليم ايدير، مداخلة ألقيت بمناسبة ملتقى البصمة الوراثية في الإثبات بعنوان البصمة الوراثية ومدى مشروعية  - 1

السابع، العدد  سطيف، الجهويةعن المنظمة  2008استخدامها في إثبات النسب ونفيه، نشرة المحامي الصادرة في أفريل 
  .33ص

  .294ية، المرجع السابق، ص ثتقرير اللجنة العلمية عن البصمة الورا - 2
 .33عليم ايدير، المرجع السابق، ص - 3
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  كيفية اللجوء إلى إجراء تحليل الحمض النووي: - خامسا
يجوز لكل شخص إنتابه شك حول مدى انتساب الولد إليه من اللجوء إلى المحكمة 

قبل الفصل  -فيرفع دعوى نفي النسب، يكلف على إثرها القاضي المكلف بشؤون الأسرة 
التقني بمديرية و مخبر البصمة الوراثية التابع للمخبر العلمي -موضوع الدعوى في 

القول ما إذا و الابنو الأمو الشرطة القضائية بالتحقق من البصمة الوراثية لكل من الأب
يلجا القاضي للمخبر كون أن المسالة فنية تقنية تخرج من و كان الولد ابنا للمدعي،

، كما أن مخبر البصمة الوراثية هو الهيئة الوحيدة في اختصاص قاضي شؤون الأسرة
القادرة من حيث الإمكانيات بإجراء هذا النوع من التحاليل، يقوم و الجزائر المخولة قانونا

 الأمو مخبر البصمة الوراثية بعد تمكينه من نسخة الحكم بأخذ عينات من لعاب الأب
الخروج بنتيجة تفيد ثبوت نسب الولد لأبيه و الابن وإخضاعها لتحليل الحمض النوويو

دج يتم إدخالها ضمن  4560تبلغ قيمة الفحص أو تحليل الحمض النووي و من عدمه،
تجدر الملاحظة إلى أن تكلفة التحليل تفوق المبلغ المذكور أعلاه و المصاريف القضائية،

الهدف من و يةدج) غير أن الفارق تتحمله الخزينة العموم 100.000بكثير (يفوق الـ 
تمكينه من الاستفادة من هذه التقنية التي تعد و وراء ذلك هو تقريب العدالة من المواطن

  من حيث الحجية دليلا قطعيا من شانه درأ الشبهات.
يتبين مما تقدم أن القاضي حر في تحديد الطرق أو الوسائل المناسبة لنفي النسب   

سرة لقاضي الأحوال الشخصية أن يلجأ إلى من قانون الأ 41و 40فقد سمحت المادتان 
الطرق المشروعة في نفي النسب أو أن يلجأ إلى الطرق العلمية الحديثة المتاحة أمامه 

  للتأكد من صحة ادعاء المدعي الرامي إلى نفي نسب الولد عنه.
ويحبذّ أن يلجأ القاضي إلى الطرق العلمية القطعية في نفي النسب بدلا من أن يلجأ 

السبب هو أن الآثار التي تترتب عن اللّعان اشد وقعا عن  تلك التي و اللّعان أولاإلى 
تترتب عن الطرق العلمية لا سيما التفريق بين الزوجين، فإذا استجاب القاضي فورا لطلب 

يلحق نسب الولد و اللّعان فانه بمجرد أن يفرغ المتلاعنان يفرق القاضي بينهما تفريقا مؤبدا
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لا سبيل له بعد ذلك لإرجاع الحال لما و د يتضح للزوج فيما بعد أنه كان مخطأًقو بأمه....
كان عليه قبل اللّعان بيد انه لو تم اللّجوء أولا إلى الطرق العلمية الحديثة للتأكد من صحة 

اتضح بعد الخبرة أن الزوج كان مخطأً في و الشك الذي يراود الزوج بشان نسب الولد منه
جنبهم الوقوع في ما لا يحمد و يكون بذلك قد جنّب الأسرة التشتت شكه فان القاضي

عليه فإن الأخذ بالطرق العلمية الحديثة ذات الحجة القاطعة من شانه أن يحفظ و عقباه، 
  يصد ضعفاء الضمائر من الحلف باالله كاذبين.و الأنساب من الضياع
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 : موقف القانون الجزائري من مسالة نفي النسبالأولالمبحث 

من قانون الأسرة على نفـي النسـب،    41 لقد نص المشرع الجزائري في المادة
لم يحددها مما يثير كثير من التساؤل والغموض. إن هذا الموقف  لكن 1بالطرق المشروعة

يحتم علينا البحث عن حل قانوني آخر يمكن من خلاله إيجاد حل لهذه المعضلة القانونية. 
فالحل حسب اعتقادنا يكمن في نص مادتين اثنتين، المادة الأولى يلجأ إليها القاضي فـي  

من قانون الأسرة التي  222 ضمني، وهي المادةحالة غياب النص القانوني الصريح أو ال
تنص صراحة على ما يلي:" كل ما لم يرد النص عليه في نص هذا القانون يرجع فيه إلى 

من القانون المدني التي أشارت إلى اللجـوء   02أحكام الشريعة الإسلامية " وكذلك المادة 
  ي.إلى أحكام الشريعة الإسلامية في حالة انعدام النص التشريع

هذه الإحالة التي أراد من خلالها المشرع الجزائري إيجاد حل لمسألة نفي النسـب  
أحدث غموضا أكثر يعود بالأساس إلى المذاهب الأربعة السائدة في الشريعة الإسـلامية  
وتعليل الارتكاز على مذهب عوض مذهب آخر مما يعقد المسألة كثيـرا مـن الناحيـة    

  العملية.
  خاذ موقف صريح من نفي النسبالمطلب الأول: عدم ات

تطرق المشرع الجزائري إلى انحلال الرابطة الزوجية و التفريق بـين الـزوجين   
وقسمها إلى قسمين: فالأول لا دخل فيه لإرادة الطرفين وهي وفاة أحد الزوجين والثانيـة  

خلع بإرادة الزوج المنفردة أو اتفاق الطرفين أو بطلب من الزوجة عن طريق التطليق أو ال
فيما أغفل القانون سبب هام لفك الرابطة الزوجية والتي تؤدي إلى التفريق بين الـزوجين  

مـن   138وهي اللعان فيما أخذ به كمانع من موانع الميراث حسب ما جاءت به المـادة  
وجـود فـراغ    قانون الأسرة التي تنص يمنع من الإرث اللعان والردة " وهذا ما أدى إلى

طبيق أحكام اللعان ولما كان حفظ الأعراض من أهـداف ومقاصـد   قانوني حول كيفية ت
الإسلامية، وقد عنت كل التشريعات اهتماما كبيرا لهذا الموضـوع كـان علـى     الشريعة

                                                
  من قانون الأسرة الجزائري 41نص المادة  - 1
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المشرع الجزائري أن يتطرق إلى موضوع نفي النسب من خلال التعديلات التي أوردهـا  
التي وردت خالية مـن   سرةمن قانون الأ 40وبالضبط المادة  05-02خاصة منها الأمر 

من نفس القانون و التي  222 أحكام و كيفيات نفي النسب مما يحتم اللجوء إلى نص المادة
تنص بدورها على: "كل ما لم يرد النص عليه في نص هذا القانون يرجع فيه إلى أحكـام  

الجزائري الشريعة الإسلامية: "والتي حصرت طرق نفي النسب في اللعان فقط والمشرع 
لم يشر ولم يورد في أي مادة أخرى النص على طريقة اللعان التي ينتفي بها نسب الابن 

مـن قـانون    138 عن الزوج ولكن تم التطرق للعان مرة واحدة وذلك في إطار المـادة 
يمنع مـن  « الأسرة الجزائري باعتباره مانع من موانع الإرث وجاء نص المادة كالتالي: 

، وسكوت المشرع الجزائري عن تحديد إجراءات و كيفيات نفـي  1»ردةالإرث اللعان وال
النسب خاصة وأن نظام اللعان هو نظام يفرض وجوده فأصبح من الواجـب إدراجـه و   
النص على إجراءاته في القانون حماية لنسب الطفل من الإنكار الكاذب وأيضا حتـى لا  

  يلحق نسب الأب بغير ابنه.
، فإن الجدل مطـروح حاليـا حـول    التونسيالمغربي وفبالمقارنة مع التشريعين 

لكن بالرجوع إلى التشريع  ،دراج الطرق العلمية في نفي النسبموضوع نفي النسب هو إ
الجزائري فإننا نجده خال حتى من شروط و كيفية و مكان إجراء دعوی اللعان، وهذا ما 

  يحتم علينا اللجوء إلى الشريعة الإسلامية .
 في القانون الجزائري راءات تنفيذ اللعانالفرع الأول: إج

الشريعة الإسلامية الغراء تعتبر المساجد هي المحل المفضل لإجراء اللعـان لمـا   
يتسم به هذا الإجراء من قدسية و احترام في نفوس الزوجين و الحاضرين ، فقـد ذهـب   

حضـور  فقهاء الشريعة الإسلامية إلى وجوب توقيع اللعان في المساجد و يكـون ذلـك ب  
جماعة من الرجال العدول و الإمام لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل وجـود القاضـي   
واجب أثناء ذلك، فالإمام مالك أوجب أن يكون القاضي حاضر بالمسجد فمتى وقع اللعان 

                                                
  من قانون الأسرة الجزائري 138مادة ال - 1
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حكم القاضي بينهما بالتفرقة وقطع نسب الولد، فإذا لم يفرق الحاكم ونعنـي بـه الإمـام    
و دليلهم على ذلك أن رجلا من الأنصار دخـل المسـجد علـى     القاضي فالزوجية قائمة

الرسول عليه الصلاة و السلام و أصحابه جلوس فقال: يا رسول االله إذا رأيتم رجلا يجـد  
منع امرأته رجلا فإن قتلتموه إن تكلم جلدتموه و إن سكت على غيظ ، ثم قال اللهم افتح ، 

  فنزلت آية اللعان .
فسه هو عن من يقوم بـإجراءات توجيـه اللعـان بـين     لكن السؤال الذي يطرح ن

  الزوجين في المسجد هل هو القاضي أم الإمام ؟
ومن خلال ما سبق يتضح لنا سطحيا أن الإمام هو من يشرف على عملية اللعـان  
إلا أن لفظ الإمام في الموضوع ينصرف إلى القاضي أو الحاكم ، وهكذا وبناء على مـا  

ين الزوجين لا يكون إلا من اختصاص القاضـي أو مـن يعينـه    تقدم فان إجراء اللعان ب
الحاكم لهذه المهمة ، فإذا قام بها الإمام أو أي شخص آخر بإجراء أيمان اللعـان بـدون   
تكليف أو إذن يكون بذلك متعديا على القاضي أو من ينوبه أو من له الولاية على ذلـك.  

ص به أو غيـر معـين مـن    وفي حال الإشراف على اللعان من طرف شخص غير مخت
طرف الحاكم للقيام بهذه المهمة فان العلماء مجمعون على انه لعان غير شرعي ولا يرتب 

  الشرعي أي أثر من أثار اللعان
 الفرع الثاني: ميعاد رفع دعوى اللعان وشروطها

  عاد رفع الدعوى اللعانيأولا: م
ن بمجرد العلم أو رؤية جريمة الزنـا أو وضـع   إن ميعاد رفع دعوى اللعان تكو

الحمل الذي أراد الزوج نفيه ، و هذا ما ذهبت إليه أغلب التشريعات العربية كون طبيعة 
هذه الدعوى لا تقبل أي تأجيل أو تأخير فالتشريعات العربية و منها التشريع الجزائري لا 

لباب في وجه الهـاربين مـن   تتسامح في تأجيل رفع الدعوى و مباشرتها ، و ذلك لسد ا
واجب النفقة على أولادهم و ذلك باللجوء إلى نفيه دون أي دليل و تفريق بين الزوجين و 
تفكيك الأسرة . فقد وضعت المحكمة العليا في الجزائر مدة زمنية يمكـن للـزوج رفـع    
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رؤية ) أيام من يوم العلم بالحمل أو الوضع أو 08دعوى اللعان ، وقد حددتها ب ثمانية (
  الزنا و هو ما جاء في قرارتها الأتية :

و خلاصة القرار ينسب الولد  99000تحت رقم  1993/11/23 قرارها المؤرخ في : -
الأبيه متى كان من المقرر قانونا أن الزواج شرعيا و أمكن الاتصال و لم ينفيه بـالطرق  

ليه قضاءا أنه متى تبين المشروعة ، مدة نفي الحمل لا تتجاوز ثمانية أيام ومن المستقر ع
المطعون ضده لم يبادر بنفي الحمل منذ علمه به و خلال المـدة و   -في قضية الحال  -

بعد مرور أكثر من المدة المحددة شرعا ،وتمسك بالشهادة الطبية التي لا تعتبر دليلا قاطعا 
هم وأن قضاة الموضوع بقضائهم بصحة الزواج العرفي مع رفض إلحاق نسب أبيه ، فـإن 

من قانون الأسرة و أخطئوا في تطبيـق   41عرضوا | قرارهم للتناقض مع أحكام المادة 
إلحاق النسب ،دعوى اللعان لا تقبـل إذا   من قانون الأسرة فيما يخص 42و  41المادتين 
  .1أخرته 
إن اللعان لا «  72379تحت رقم  1997/10/28 كما جاء في قرار أخر بتاريخ :  

م العلم بالحمل الذي يراد عتيق و في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من يويكون إلا بالمسجد ال
  .2»نفيه 
  : شروط رفع دعوى اللعاناثاني

دعوى اللعان لا تختلف عن باقي الدعوى من حيث وجوب توفرها علـى شـروط   
شكلية و أخرى موضوعية ، وهذا ما يدعونا إلى اللجوء إلى قانون الإجـراءات المدنيـة   

"لا يجوز لأي شخص التقاضي م الم تكن لـه صـفة و لـه     :التي تنص 13نص المادة 
  مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون".

                                                
الشخصية ، ، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال  1993/11/23 المؤرخ في: 99000قرار المحكمة العليا رقم  - 1

  1019، ص 2013الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ،
، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصية ،  1997/10/28 المؤرخ في: 172379قرار المحكمة العليا رقم  - 2

  930 ، ص2013الجزء الثاني، الطبعة الأولى ،
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كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و «من القانون المدني  40كما نصت المادة 
لم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد تسعة عشـرة سـنة   

  .»لةكام
  ومن خلال استقرائنا للمادتين فإن شروط رفع الدعوى هي:

  : الصفة -أ
 ،لرفعها من له الحق أو المركز القانوني  فلا تقبل دعوى اللعان و إنكار النسب إلا

بصفة شخصية فقـد اختصـه   ، ووالصفة في منازعات النسب هي من حق صاحب الحق
حب الصفة دون غيره فالزوج هو الذي القانون بهذا المركز الذي يلاعن زوجته ، هو صا

خول له القانون حق نفي نسب الحمل إن كانت لهم مصلحة محققة في الأمر عن صلبه إذ 
لا يستساغ أن يلاعن نيابة عن الزوج إخوته أو والده كما لا يمكـن أن يقـر الشـخص    

  بالإخوة دون موافقة باقي أفراد العائلة.
  المصلحة:   -ب

التي تدفعه إلى رفع دعوى أمام الجهة القضائية لحماية ونقصد بها حاجة الشخص 
من قـانون الإجـراءات    13حق أو لجلب مصلحة أو دفع ضرر، و هو ما أوردته المادة 

في دعوى النسب تتمثل في حق الشخص في معرفة نسبه و أصـله  ، و1المدنية و الإدارية
دعوی دفع العار أما فـي  سواء من جهة الأبوة أو الأمومة كما تعتبر دعوى إثبات النسب 

دعوى نفي النسب فهي دعوى الهدف منها إبعاد كل غريب عن العائلة من الانتساب إليها 
  ..2والحفاظ على نسبهم من التدنيس، وبالنتيجة حماية ثروتهم من أن تقسم على الغرباء

  
  

                                                
  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 13المادة  - 1
، ديوان )محند أمقران، الإجراءات المدنية (نظرية الدعوي، نظرية الخصومة، الإجراءات الاستثنائية بوبشير - 2

  36المطبوعات الجامعية، ص
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  : الأهلية -ج 
وجوب و أهليـة  من القانون المدني فإن الأهلية نوعان أهلية  40طبقا لنص المادة 

سنة ، عليه فإن دعوى اللعان أو نفي النسب  19أداء، وتكتمل أهلية الأداء ببلوغ الشخص 
سنة وتمتعه بكامل  19 لابد أن يكون المدعي فيها متمتعا بأهلية التقاضي و هي بلوغه سن

ة كالسفه والعته -قواه العقلية ولم يحجر عليه ولم يصبه أي عارض من عوارض الأهلي 
   .1جنونو ال

  : إجراءات مباشرة دعوى اللعان -د 
لم ينص قانون الأسرة الجزائري على إجراءات خاصة الرفع دعوى اللعان أو نفي 
النسب بالنظر إلى أن هذه الدعوى هي دعوى فريدة من نوعها وهذا ما يفـرض علينـا   

  تلقائيا اللجوء إلى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
  : النوعي الاختصاص -1

قصد بالاختصاص النوعي هو التقسيم الحاصل أمام الجهات القضائية (محكمة ، نو
، والذي يبين اختصاص كل فرع أو قسم أو غرفـة  ، محكمة عليا ... الخ )مجلس قضائي

 من قانون 324و  32 بالنظر في الدعاوي المعروضة أمامها، وهو ما أوردته نص المادة
ارية ، فالجهة المختصة بالفصل و النظر في المنازعات المتعلقة الإجراءات المدنية و الإد

بالزواج و فك الرابطة الزوجية وإثبات النسب ونفيه أو دعوى اللعان هو قسـم شـؤون   
 الأسرة على مستوى المحكمة .

  :الاختصاص الإقليمي -2-
دعوى ترفع « من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه:  490تنص المادة 

الاعتراف بالنسب، بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة لشخص مجهول النسب أو إنكـار الأبـوة   
  ».أمام محكمة موطن المدعى عليه 

                                                
يتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58_75من الأمر  40المادة  - 1

  .2007ماي سنة  13المؤرخ في  05_07القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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  العريضة الافتتاحية لرفع الدعوى : -3-
نجد أن  15و  14 و بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في نص المادتين 

نات التي يجب أن تحتويها العريضة الافتتاحية لرفع الدعوى، و الشارع قد حدد بدقة البيا
رها بأمانة ضبط المحكمـة  يذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا، و تودع العريضة بعد تحر

أين يتم تسجيلها و إعطاءها رقم و تحدد لها تاريخ أول جلسة، و على المدعي أن يقـوم  
قانون الإجراءات المدنية والإداريـة، و  من  45 بتبليغ العريضة للخصم طبقا لنص المواد

يوم على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور و التاريخ المحدد  20يجب احترام أجل 
) أشهر إذا كان الشخص المكلف بالحضور 03لأول جلسة ، و يمدد هذا الأجل إلى ثلاثة (

  1 مقيما بالخارج.
  :جلسة نفي النسب -4-

(أمين ضبط قسم شؤون الأسرة ) إعداد الملف و تكون  يتولى أمين ضبط المحكمة 
جلسة نفي النسب بحضور ممثل النيابة العامة ، و في جلسة سرية يحضـرها كـل مـن    
الزوج و الزوجة في مكتب السيد قاضي شؤون الأسرة و بحضور أمين الضبط، عنـدها  

قـديم طلباتـه،   الكلمة للزوج ليعرض القضية بملابساتها و كما يطلب منه ت يوجه القاضي
  2من نفس القانون 491الكلمة للزوجة للدفاع عن نفسها طبقا لنص المادة  ويعطي فيما بعد

  المطلب الثاني: موقف القضاء الجزائري من مسالة نفي النسب
القضاء الجزائري استقر على أن اللعان هو الطريق الوحي لنفي النسب، ولم تـم  

واضح في قرارات المحكمة العلـي التـي أقـرت    الاستعانة بأي طريق آخر، وذلك كله 
  ا بتطبيق اللعان ووفق ضوابطه الشرعية، وظهر ذلك في قرارات المحكمة العلي

  

                                                
  76و 36ر محند أمقران، مرجع سابق، ص يبوبش - 1
 490من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :" ينظر في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات المنصوص المادة  491المادة  - 2

  أعلاه. بحضور ممثل النيابة و في جلسة سرية
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 الفرع الأول: حويصلة تطبيقية لمجموعة من الأحكام القضائية في مسالة نفي النسب

من خلال اطلاعنا على قرارات المحكمة العليا، يلاحظ عدم تسامح القضـاة مـع   
اشر دعوى اللعان إذا لم يقدم دليل وحجة ما يدعيه ضمن الآجال المحددة وذلـك سـدا   مب

  للباب الهاربين من النفقات على أولادهم .
فالكثير ممن يرفع دعوى اللعان لنفي نسب الأولاد دون أية حجة ودليـل ، وذلـك   

 ـ  ة سوی من اجل الهروب والتنصل من المسؤولية الملقاة على عاتقه، ووضـعت المحكم
  العليا مدة ثمانية أيام فحسب من يوم علمه بالحمل 

مـن المقـرر    1993/11/23 وهذا ما أكدته المحكمة العليا في القرار الصادر في
قانونا انه ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفـه بـالطرق   

  ثمانية أيام.  المشروعة ومن المستقر عليه قضاء أن مدة نفي الحمل لا تتجاوز
ففي قضية الحال تبين أن المطعون ضده لم يبادر بنفي الحمل من يوم علمه بـه و  
خلال المدة المحددة شرعا وتمسك بشهادة الطبية التي لا تعتبر دليلا قاطعا، ولان الولد ولد 

  بعد مرور أكثر من ستة أشهر على البناء. 
لعرفي مع رفض إلحاق نسب وأن قضاة الموضوع بقضائهم بصحة إثبات الزواج ا

خطئوا في أو من قانون الأسرة، 41الولد بابيه عرضوا قرارهم للتناقض مع أحكام المادة 
فيما يخص إلحاق النسب .ومتى كان كـذلك   ،من قانون الأسرة 42و 41لمادتين تطبيق ا

  1استوجب نقض القرار المطعون فيه
حيث أن مدة نفي النسب ثمانية أيام ،و المطعون ضده لم يبادر في رفـع دعـوی   
اللعان من يوم علمه به خلال ثمانية أيام، و تمسكه بالشهادة الطبية لا يعتبر دليلا، والولد 
ولد بعد مرور ستة أشهر من البناء (مدة الحمل ستة أشهر بالإضافة إلى دعوى اللعـان)  

                                                
الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصية ، الجزء  1993/11/23 خيبتار 99000قرار المحكمة العليا رقم  - 1

  1019، ص 2013الثاني، الطبعة الأولى ، 
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لطبية و لم يحترموا فض النسب خطا (الاعتماد على الشهادة اأن صحة الزواج و ر وكما
  .مدة ستة أشهر

غير أن المحكمة العليا لم تجعل من مدة ثمانية أيام كأجل لا بديل عنه ، إذ جعلـت  
كما نوه على ذلك قرار للمحكمة العليا جاء فيه له استثناءات مؤجلة بفعل ظروف خاصة، 

هذا لا يمنع من تأخيره ما يلي: من المقرر شرعا غير أن  1990/07/16الصادر بتاريخ 
و فقها وجوب التعجيل باللعان غير أن هذا لا يمنع من تأخيره لظروف خاصة، ومن ثـم  

  فان القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفا للقواعد الشرعية.
ولما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا بنفـي اللعـان دون مراعـاة    

اصة للزوج خرجوا عن القواعد الشرعية. ومتى كان كذلك استوجب نقـض  الظروف الخ
  .1القرار المطعون فيه

نه من المستقر عليه قضاء يجوز تأخير اللعان لظروف خاصة بالزوج عندما أحيث 
يعلم بالحمل أو الزنا ولا يمكنه مباشرة إجراءات اللعان، فيمكن أن يكون خارج مدة ثمانية 

الزوج الغائب) والمدة التي يتـأخر فيهـا   (اة مراعاة ظروف الزوج أيام و كان على القض
  ر مانعة على إقامة اللعان.يغ

أما عن مكان إجراء اللعان، فان المحكمة العليا نصت في قراراتها على أن اللعان لا يـتم  
:ومـن   1997/10/ 28فـي   إلا في المسجد، إذ جاء في قرارها الصادر القرار الصادر

مـن قـانون    42قضاء أن أقل مدة حمل هي ستة أشهر طبقا لنص المـادة  المستقر عليه 
 من قانون الأسرة على أن الولد ينسب لأبيه متـى كـان الـزواج    41الأسرة، أما المادة 

حيث أن اللعان لا يكون إلا بالمسجد العتيق و في أجل لا تتجاوز  شرعيا ولم ينفه باللعان،
 .2يوم العلم بالحمل الذي يراد نفي ثمانية أيام من

                                                
  507، ص 2013بتاريخ الطبعة الأولى ، 76343 قرار المحكمة العليا رقم - 1
الأحوال الشخصية ، الجزء ، الاجتهاد القضائي في مادة  1990/07/16 بتاريخ 172379قرار المحكمة العليا رقم  - 2

  .930، ص 2013، 1، طالثاني
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حيث انه تم نقض الحكم الذي فسخ عقد الزواج وإلحاق نسب الابن لامه، فلم يـتم  
احترام شروط نفي النسب التي لا تكون إلا باللعان و أمام مسجد و لـم تحتـرم شـروط    
الحمل المقررة ب ستة أشهر من الزواج. (شروط رفع دعوى اللعان مخالفـة لشـروطها   

  دم احترام مواعيد مدة الحمل).وع
يقضـي قبـل    2019 وكذا صدر حكم تمهيدي عن المحكمة الابتدائية في فيفـري 

الفصل في الموضوع: توجيه طرفي الدعوى للمسجد العتيق بالبلدة يوم الجمعة بعد صلاة 
العصر بحضور المحضر القضائي أمام إمام المسجد بحضور جماعة من المسلمين لا تقل 

عدول لأداء يمين اللعان بالصيغة المحددة التالية :أن يقول المدعي بعد التأكـد  عن أربعة 
نة االله عليـا أن  يقول الخامسة (لع) ومن هويته أربع مرات (اشهد باالله ما هذا الحمل مني

وتقول المدعى عليها بعد التأكد من هوتها أربع مرات (اشهد باالله مـا   )كنت من الكاذبين
ل في الخامسة (غضب االله عليا إن كان من الصادقين) بعـد وعـظ   نه منه) وتقوأت ويزن

  طرفي الدعوى من طرف إمام المسجد .
أما عن أثار اللعان فقد ذهبت المحكمة العليا في هذا الخصوص في القرار الصادر 

من المقرر شرعا وقانونا أنه إذا وقع اللعان يسقط نسب الولـد ويقـع    1991/04/23في 
ين و من المقرر كذلك أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشـرة  التحريم بين الزوج

  .الخطأ في تطبيق القانون غير مؤسسأشهر ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه ب
يث انه تم مناقشة شروط دعوى اللعان، وان القرار الذي قضى بنفي نسب الابن ح

ة لم يخالف القانون، لذا رفض الطعن بعد مباشرة إجراءات اللعان طبقا للشريعة الإسلامي
مـن   2004/02/25 وقد تم رفض النفقة بعد نفي النسب . وجاء في القرار الصادر فـي 

ولد الطفل من زواج شرعي ومسجل في الحالة المدنية ولم  ىالمقرر شرعا و قانونا انه مت
  .1ينكره الأب بالطرق المشروعة كان نسبه لأبيه صحيحا

                                                
، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصية ، الجزء  2004/02/25 بتاريخ 309543قرار المحكمة العليا رقم  - 1

  1521، ص 2013الثالث، الطبعة الأولى 
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إنكار النسب مادام أنه ثابت بشهادة الميلاد و لم ينفه بـالطرق  عدم الالتفات لطلب 
  .من قانون الأسرة الجزائري 41المشروعة ( اللعان) المادة 

: يحول رفع دعوى اللعـان دون التـذرع   2009/10/15ونص القرار الصادر في
، نقض القرار كونه غير قابل للاسـتئناف و نظـر فـي    1بالطرق العلمية لإثبات النسب

ضوع، مع نقض الحكم القاضي بتعيين خبير وتغفيل مسالة سبق الفصل. نقض القرار المو
بدون إحالة معنى ذلك لا يعاد النظر في الدعوى من جديد (دعوى اللعان رفضـت مـن   

  قبل).
والقرار المطعون فيه، أن المطعـون   المستأنفالحكم  إلىحيث أنه يتبين بالرجوع 

عيين مختص في علم الهندسـة الوراثيـة الجينيـة    ضده رفع دعواه ضد الطاعنة طالبا ت
وتكليفه بإجراء خبرة طبية لفك الشفرة الوراثية للولد (أ) الذي ينكر المطعون ضده نسـبه  
إليه، والقول ما إذا كان ذلك الولد من صلبه أم لا وفي حالة ما إذا كان الولد لـيس مـن   

  شهادة ميلاده. وإلغاءصلبه الحكم بإسقاط نسبة عنه 
ث أنه ما دام أن لمطعون ضده ، قد التجأ إلى دعوى اللعان فـلا يجـوز لـه    وحي

علـى أنـه يثبـت     ق.أ في صياغتها الجديدة ، التي تنص 40التذرع بإتباع أحكام المادة 
النسب بالزواج الصحيح أو الإقرار ... وأنه يجوز للقاضي اللجوء إلى الطـرق العلميـة   

  لإثبات النسب.
يمتد نقض القرار المطعون فيه إلى الحكم المستأنف الذي  حيث أنه بذلك يتعين أن

عين الخبيرين وغفل عن مسالة سبق الفصل التي أثارتها الطاعنة، على أن يكون النقض 
  بدون إحالة.

                                                
في مادة الأحوال الشخصية ، الجزء  ، الاجتهاد القضائي2009/10/15 خيبتار 605592قرار المحكمة العليا رقم  - 1

  .1496ص ،2013الثالث الطبعة الأولى 
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ويتضح من هذا القرار أن قضاة المحكمة العليا بالجزائر، قد أخذوا برأي الفقهـاء  
لوراثية خاصة و الطرق العلمية بصفة عامـة  الذين ذهبوا إلى عدم جواز تقديم البصمة ا

  على اللعان. 
: أنه إذا ثبت النسب 2015/09/15 واعتمدت المحكمة العليا في القرار الصادر في

  .1بالزواج الصحيح أو الإقرار أو بحكم قضائي، فانه لا يقبل النفي بالوسائل العلمية
ثابت بالزواج والإقرار نه من المستقر عليه قضاء انه عدم جواز نفي نسب أحيث 

ليل خلاف ذلك على أساس حـق  واللجوء إلى الطرق العلمية لنفيه خطا، و لو أثبتت التحا
لنسبه ثابت، وعليه قضت المحكمة العليا برفض اللجوء إلى الطرق العلميـة لنفـي   الولد 

  نسب ثابت بالزواج أو الإقرار أو بحكم قضائي.
 ن دعوى اللعانالفرع الثاني: موقف المحكمة العليا م

ما يمكن استخلاصه من خلال قرارات المحكمة العليا في إطار نفي النسب، بالرغم 
من ندرة القضايا سواء ما تعلق منها بتهمة الزنا أو بنفي نسـب الحمـل مـن الـزوج ،     
واقتصر تطبيق القضاء الجزائري في نفي النسب على طريق واحد وهو اللعـان، تنفيـذا   

ن قانون الأسرة الجزائري كما ورد في الفقـه الإسـلامي و الفقـه    م 222لأحكام المادة 
  المالكي خصوصا.

 يمكن استنتاج مـا  وعلى ضوء هذه الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا
  يلي:

  نفي النسب لا يكون إلا باللعان، وفي الآجال ووفق الشروط والإجراءات المنصوص -1

                                                
مشار إليه في بلحاج العربي، قانون الأسرة وفقا لأحدث  2015/09/10بتاريخ  0944691المحكمة العليا رقم  قرار - 1

، الطبعة الخامسة، 1966- 2010التعديلات ومعلقا عليه بقرارات المحكمة العليا المشهورة خلال أربعة و أربعين سنة 
  166، ص 2017ديوان المطبوعات الجامعية ، سنة 
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عليها في الفقه المالكي (دعوى نفي النسب)، مع مراعاة أدني مدة للحمـل سـتة أشـهر،    
وعليه دعوى نفي النسب لا تجاوز أجلها ثمانية أيام من يوم العلم بالحمل الذي يراد نفيه، 

  .1ويمكن تأخير اللعان مراعاة لظروف الزوج إذا كان غائبا
ذا الطلب من ه طرف الزوجة و لا تثيره للزوج وحده حق طلب الملاعنة ، فلا يثار ه -2

  المحكمة من تلقاء نفسها.
(بموجـب   في حالة توفر شروط قبول الدعوى و اقتناع القاضي بذلك يحيل الزوجين -3

حكم ) إلى مسجد البلدة التي بها مسكن الزوجية مثلا أو أي مسجد في المدينة وهذا تماشيا 
  مع مذهب جمهور الفقهاء غير الحنفية .

أيمان اللعان بين الزوجين لا تجرى إلا بتكليف محضر قضائي بحضـور و معاينـة    -4
الواقعة وتبليغ الزوجين بصيغة الإيمان، وتحرير محضر بـذلك يقدمـه الأمانـة ضـبط     
المحكمة حتى يتمكن الأطراف من إعادة السير في الدعوى للقاضي عليه أن يفصل وفـق  

  أحكامه المترتبة عليه.
ي أجل لاحق أحكامه المترتبة عن اللعان و التي منها التفريق بـين  يصدر القاضي ف -5

  الزوجين و نفي النسب.
من  41لا يجوز شرعا الاعتماد على الوسائل العلمية في نفي النسب وهو مؤكد بنص  -6

  قانون الأسرة الجزائري.
وفي الأخير تبقى بعض الأسئلة العالقة التي يجـب الإشـارة إليهـا مـن خـلال      

  ت التالية:الإشكالا
في حالة إذا لم تكتمل يمين اللعان بنكول الزوجة أو امتنعت عن الحضـور أو غابـت أو   

  تعذر إبلاغها فهل القاضي يحكم بنفي النسب ؟
يمكن للقاضي أن يكتفي بسماع يمين اللعان في قاعة المحكمـة بالشـروط الفقهيـة     وهل

  الأساسية المعروفة دون اللجوء إلى إجراء ذلك في المسجد وبحضور محضر قضائي؟
                                                

  ، مرجع سابق 1990/07/16 ، بتاريخ76343قرار المحكمة العليا رقم  - 1
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إن مسألة اللعان تعتبر من المسائل التي لم يتطرق لها المشرع الجزائري ، مع انه 
إلى التساؤل عن سبب هذا الفراغ القانوني ، ونجد  معتمد من الناحية القضائية مما يدعونا

أن اللعان مأخوذ به، وعليه فان غياب موضوع نفي النسب باللعان و تفصيل إجراءاته في 
قانون الأسرة الجزائرية يعد ثغرة من الثغرات الكبيرة التي لم تعرف حلا لحد السـاعة،  

، لان  222 بموجب نص المـادة والتي لا يكفي معها إحالة القاضي على أحكام الشريعة 
كثيرا من الأحكام الفقهية هي محل خلاف بين فقهاء المذهب الواحد فضـلا عـن بـاقي    
المذاهب ، ولإراحة القاضي من عناء البحث و الترجيح يكون النص القانوني فيصلا بين 

  ف .الآراء المختلفة وهذا ما تعنيه القاعدة الفقهية القاضية بان حكم الحاكم يرفع الخلا
وعليه نأمل من المشرع الجزائري أن يسعى بشتى الوسائل لوضع نصوص قانونية 

    واضحة ودقيقة في نفي النسب الحساسية وأهمية هذا الموضوع.
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  .المبحث الثاني: نفي النسب في القانون التونسي
 : موقف المشرع التونسي من نفي النسبالأولالمطلب 

إلى موقف المشرع التونسي من مسالة نفي النسب في مجلـة الأحـوال    سنتطرق
  الشخصية كفرع أول، وموقف القضاء التونسي من دعوى إنكار النسب كفرع ثاني: 

  الفرع الأول: في القانون التونسي
لقد تعرض التشريع التونسي إلى مسالة النسب في مجلة الأحوال الشخصية الصادر 

في الكتاب السادس مـن   1957يناير  01دخل حيز التنفيذ في و  1956أغسطس  13في 
، فقد عنى التشريع التونسي بالنسب و نضمه خصص له كتـاب   76إلى المادة  68المادة 

منه على أنه " يثبت النسب بـالفراش أو بـإقرار الأب أو بشـهادة     68وقد نصت المادة 
حوال الشخصية "انقطاع الولد من مجلة الأ 72كما نصت المادة  ،1شاهدين من أهل الثقة"

، كل ذلك يبـين أن  2من نسب أبيه يخرجه من العصبة و يسقط حقه في النفقة و الإرث "
النسب في مجلة الأحوال الشخصية يثبت في العلاقة الشرعية بين الأبن و أبيـه و كلمـا   

ى أتضح أن المولود لا يتمتع بقرينة الشرعية انقطع نسبه عن والده و لم يبـق لـه سـو   
الانتساب لأمه و قد ثار جدل في القانون التونسي حول وضعية الابن الطبيعي و تباينـت  
مواقف الفقهاء في تونس حول مدى أحقية الطفل الطبيعي في إثبات نسـبه فيمـا ذهـب    

 يعترف بالبنوة البعض الآخر إلى أن النسب المعتبر قانونا هو النسب الشرعي فحسب ولا
مسـألة إثبـات    جاءت عباراتها مطلقة بخصـوص  68المادة  ن أحكامأالطبيعية خاصة و

  النسب .
    

                                                
يتعلق بإصدار  1956أغسطس  13الموافق ل  1376محرم  06من مجلة الأحوال الشخصية الصادر في  68المادة  - 1

  1956أوت  17الصادر في  66جريدة الرسمية عدد مجلة الأحوال الشخصية التونسية ال
  من مجلة الأحوال الشخصية المرجع السابق 72لمادة ا - 2
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: "إذا نفي الزوج حمل زوجتـه أو  75 ما بخصوص نفي النسب فقد نصت المادةأ
الولد اللازم له فلا ينتفي عنه إلا بحكم الحاكم و تقبل في هذه الصـورة جميـع وسـائل    

  الإثبات الشرعية "
م نفي الأبوة طبق أحكام الفصل السابق فإنـه  :"إذا أثبت الحاك 76كما نصت المادة 

  يحكم بقطع النسب و الفراق الأيدي بين الزوجين".
المتعلق بإسناد لقـب   1998لسنة  75وكما سبق ذكره أجاز القانون التونسي رقم 

عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب المعدل والمـتمم، إثبـات البنـوة الطبيعيـة     
ر أو البينة أو التحليل الجيني، وعلى هذا فإذا ما ثبتت هـذه البنـوة   (الشرعية) إما بالإقرا

بالإقرار الصريح والرضائي، فإنه لا يقبل الرجوع عن ذلك، وتبقى مسألة نفيه إذا كـان  
  ثابتا بالوسيلتين الأخريين وهما البينة والتحليل الجيني:

إلـى   يابة العامة بالاسـتناد إذا ثبتت البنوة الطبيعية بموجب دعوي أقامتها الأم أو الن -1
البينة، فإنه يمكن لمن ثبت نسبه منه أن يعارض تلك البينة، كأن يثبت أنه زمن الحمل كان 

عاجزا أو أنـه كـان    أوفي حالة لا يمكن معها والدا للطفل ، كأن يكون صغيرا لا يمني 
  بعيدا عن مكان وجود الأم . 

الجيني، فإنه  المزعوم عدم أبوته له بالتحليلإذا ثبت نسب الطفل بالبينة، وأثبت الأب  -2
  في مثل هذه الحالة تغلب الحقيقة العلمية وترد دعوی إثبات غير الشرعية.

أما نفي نسب الطفل الشرعي وبما أن المشرع التونسي قد أجاز العمـل بالتحليـل   
نـص   الجيني أو البصمة الوراثية كوسيلة من وسائل الإثبات، فإنها بذلك تدخل في عموم

الذي أقر للزوج نفي حمل زوجته أو الولد اللازم له بجميع وسـائل الإثبـات    75المادة 
  الشرعية.
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 الفرع الثاني: موقف القضاء التونسي من مسالة نفي النسب

إن فقه القضاء التونسي ذهب إلى القبول بإدراج الوسائل البيولوجية ضمن الوسائل 
مـن مجلـة    75تأويل واسع لأحكام الفصـل   د علىالجائز اعتمادها لنفي النسب بالاستنا

الأحوال الشخصية ، وقد كانت محكمة الاستئناف بسوسة سباقة للقبول فعليا باللجوء إلـى  
ب المزعوم فقد تحليل الدم لنفي الأبوة عبر إثبات اختلاف الفصائل الدموية بين الابن و الأ

د على التحاليل الطبيـة لنفـي   إن :"الاعتما 1974جانفي  17مؤرخ في جاء في قرارها ال
النسب لا لإثباته اعتماد على وسائل إثبات شرعية مادام الطب الحديث في استطاعته اليوم 

  القطع بنفي أبوة شخص لأخر حسب تحاليل خاصة تؤدي إلى نتيجتها دون شك أو جدل"
مـن   كما أكدت محكمة التعقيب التونسية من جهتها علة هذا الموقف فـي العديـد  

مـن مجلـة الأحـوال     76و  75سبات وجاء بأحد قراراتها :" إن أحكام الفصـلين  المنا
الشخصية اقتضت إمكانية القيام بطلب نفي النسب استنادا إلى كافة وسائل الإثبات ومنهـا  

  وسيلة تحليل الدم التي هي حجة قاطعة يمكن الاستناد إليها في طلب نفي النسب".
أيضا بالنسبة لتقنية التحليل الجيني من الممكـن  فتحليل فصائل الدم كما هو الشأن 

مـن مجلـة الأحـوال     75لأحكام الفصل  اعتمادها كوسائل لنفي النسب الشرعي تطبيقا
الشخصية الذي اقتضی صراحة أنه :" إذا نفي الزوج حمل زوجته الولد اللازم لـه فـلا   

ات الشرعية ."طالمـا  ينتفي عنه إلا بحكم الحاكم وتقبل في هذه الصورة جميع وسائل الإثب
أن هذا الفصل لم يعدد على سبيل الحصر الوسائل الشرعية التي من الممكن اعتمادها لنفي 

  .1النسب وكانت عباراته عامة ومطلقة
واستقر قضاء محكمة التعقيب التونسية على هذا الرأي، حيث قضت مرة أخـرى  

 حيثيات أحد أحكامها:" بأن باعتماد الاختبارات الطبية كوسيلة لنفي النسب، فقد قضت في
في النسب في هذه الحال يكون مع توافر الفراش والزواج الصـحيح ولكـن الـولادة أو    ن

الحمل الذي جاءت به الزوجة هو موضوع الطعن، والنفي بحسب ما يقدمه الـزوج مـن   
                                                

  103الحسين بن الشيخ آث ملويا ، مرجع سابق، ص  - 1
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 وسائل الإثبات الشرعية والقانونية، والتي تعد شهادة الشهود فيه كافية، بل يجب الاعتماد
على الأبحاث والاختبارات الطبية، والتي يكون لها تأثير سلبي أو إيجابي، ومن ذلك وسيلة 
تحليل الدم لكل من الزوج والزوجة والمولود المطالب بنفي نسبه، وأنه لا شيء يمنع ممن 
اعتماد تلك الوسيلة التي تحقق علماء الطب الشرعي من صحتها والتي تعد طريقة قاطعة 

  1يه فقه قضاء هذه المحكمةا درج علوهو م
 التعقيب الاختبارات الطبية مـن  أو وهكذا اعتبر القضاء التونسي، سواء الاستئناف

  الوسائل الشرعية لنفي النسب.
  الوراثية بالبصمة النسب نفيموقف القضاء التونسي من المطلب الثاني: 

  وموقفه منه. القانون التونسي في الوراثية بالبصمة النسب نفي حكم :الأول الفرع
 نفى إذا"أنَّه:  على التونسية، الشخصية الأحوال مجلة من 75 الفصل (المادة) في جاء

 الصورة هاته في وتقبل الحاكم، بحكم إلا عنه ينتفي فلا له اللازم الولد أو زوجته حمل الزوج

 نفـي  الحاكم أثبت إذا «على أنه :  76 الفصل في ونص» الشرعية. الإثبات وسائل جميع

  .2"الزوجين بين الأبدي و الفراق النَّسب بقطع يحكم فإنَّه السابق الفصل أحكام طبق الأبوة
 لقـب  بإسـناد  المتعلـق  1998 لسنة 75 رقم التونسي القانون أن -سابقا -عرفت وقد

 الطبيعيـة  البنوة إثبات أجاز قد والمتمم، المعدل النَّسب مجهولي أو المهملين للأطفال عائلي
 البنوة هذه ثبتت ما فإذا هذا وعلى الجيني، التحليل أو البينة أو بالإقرار إما) ة(والشرعي

 ثابتـا  كان إذا نفيه مسألة وتبقى ذلك، عن الرجوع يقبل لا فإنَّه والرضائي، الصريح بالإقرار
 الجيني: ليوالتحل اليينة وهما الأخريين، بالوسيلتين

 البينة، بالاستناد إلى العامة النيابة أو الأم أقامتها دعوى بموجب الطبيعية البنوة ثَبتَت إذا-1

 حالة في الحمل كان زمن أنه يثبت كأن البينة، تلك يعارض أن منه نسبه ثبت لمن يمكن فإنه

                                                
، ليه في: عبد الرحمان أحمد الرفاعيإمشار  1993 01 26الصادر بتاريخ  2777قرار محكمة التعقيب رقم  - 1

  718ص السابق، المرجع 
 ،66 ع التونسي،ي الرسم ائدالر ة،يالشخص الأحوال مجلة بإصدار المتعلق 1956 أوت 13 في المؤرخ الأمر من 76 و 75 الفصلان -  2

  .1548،ص 17/08/1956
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 عن بعيدا كان أنه عاجز أو أو يمني لا صغيرا يكون كأن للطفل، والدا يكون أن معها يمكن لا

 .الأم وجود مكان

 في فإنه بالتحليل الجيني، له أبوته عدم المزعوم الأب وأثبت بالبينة، الطفل نسب ثبت إذا -2

  .1الشرعية غير البنوة إثبات دعوى وتُرد العلمية الحقيقة تغلب الحالة هذه مثل
 بالتحليـل  العمـل  أجـاز  قد التونسي المشرع أن وبما الشرعي الطفل نسب نفي أما
 نـص  عمـوم  فـي  تدخل بذلك فإنها الإثبات، وسائل من كوسيلة الوراثية البصمة أو الجيني
الإثبـات   وسـائل  بجميـع  لـه  اللازم الولد أو زوجته حمل نفي للزوج أقر الذي 75 المادة

 الشرعية.

  الوراثية بالبصمة النَّسب نفي التونسي من القضاء موقفالفرع الثاني:  
 الاسـتئناف  محكمة قبلها ومن التعقيب، محكمة على النَّسب نفي موضوع عرض لقد
 الوسائل بين من شرعية وسيلة للدم يعتبر الطبي التحليل أن الأخيرة هذه قررت وقد بسوسة،

 بهـا  ينتفـي  التـي  التونسية، الشخصية الأحكام مجلة من )75( بالفصل عليها المنصوص
  .النسب

 إن« :فيهـا  قالـت  حيثية صلب ذلك وضمنت القرار، هذا التعقيب محكمة أيدت وقد

 الشارع، يقررها شرعية وسيلة هي بسوسة، الاستئناف محكمة بها أخذت التي الإثبات وسيلة

 اليقين بعـدم  كحصول المثبتة، الأخرى الإثبات وسائل على يعتمد كما ويعتمدها بها ويأخذ

 »2 مطلقا. التلاقي

 باعتماد أخرى مرة قضت حيث الرأي، هذا على التونسية التعقيب محكمة قضاء واستقر   

 بـأن نفـي   « :أحكامها أحد حيثيات في قضت فقد النسب، لنفي كوسيلة الطبية الاختبارات

 الذي الحمل أو الولادة ولكن الصحيح الفراش والزواج توافر مع يكون الحال هذه في النسب

 الإثبـات  وسائل من الزوج يقدمه ما بحسب والنفي الطعن، موضوع هو الزوجة به جاءت

                                                
  .716، ص سابق مرجع الرفاعي، أحمد الرحمان عبد - 1
- 717ص  -، صسابق، مرجع الرفاعي، أحمد الرحمان عبد :في إليه  مشار، 27/07/1976،بتاریخ الصادر 1005 رقم بييتعق قرار- 2

718.  
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 الأبحـاث  علـى  الاعتماد يجب بل كافية، فيه الشهود شهادة والتي تعد والقانونية، الشرعية

 لكل الدم تحليل وسيلة ذلك ومن إيجابي، أو سلبي تأثير لها يكون والتي الطبية، والاختبارات

 الوسيلة تلك اعتماد من يمنع شيء وأنه لا نسبه، بنفي المطالب والمولود والزوجة الزوج من

درج  مـا  وهو قاطعة، علمية طريقة تعد والتي صحتها، من الشرعي الطب علماء تحق التي
  1» المحكمة. هذه قضاء فقه عليه

 الطبية يعتبر الاختبارات التعقيب، أو الاستئناف سواء التونسي، القضاء أن نرى هكذا

  .النسب لنفي الشرعية الوسائل من
  

                                                
 مرجع الرفاعي، أحمد الرحمان عبد :فيإليه  مشار ،26/01/1996 خيبتار الصادر ، 2777 رقم ةيالتونس بيالتعق محكمة قرار - 1

  .718،صسابق،
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نفي النسب دراسة مقارنة بـين  تبين لنا من خلال هذه الدراسة التي كانت بعنوان 
 ترتكـز  بالغة ميةهأنفي النسب  لموضوع نأإلى استخلاص القانون الجزائري والتونسي، 

 أمام و النسب وانتفاء ثاميرلل وحرمان زوجينلل تفريق من هعن الناتجة الوخيمة الآثار ىلع
 مباشـرة  مـن  الـزوج  تمكن التي والكيفيات الشروط تحديد نع ئرياالجز المشرع سكوت

 ـع بناءا إلا النسب ينتفي أن أو عانلال يوقع أن يمكن لا أنهو خاصة القضاء أمام الدعوى  ىل
 اليـوم  أخرى ةهج ومن ، ةهج من ذاه المحكمة عن صادر حكم بموجب أو قضائية دعوى

 وتعـاليم  قيم وعن البيضاء المحجة عن تنزلق أصبحت التي الذمم من كثير فساد تأكد حيث

 وكثرة الضمائر عديمي الناس من يللق غير عدد لدى الديني الوازع عاجوتر الحنيف، ديننا

 الدنيئـة،  مهتصـرفات  عـن  الأخروي االله عقاب مهنهذ عن يغيب الذين والماكرين الناقمين

 اإضـرار  أو مهلزوجـات  كيـدا  كاذبة أيمانا فوالويح والسيل السريع المخرج ذاهل جؤونلفي
 ذاه عن سكت المشرع أن نجد ذلك ورغم م،هأعبائ وتحمل المسؤولية من رباهت أو مبأولاده

 أن إلـى  جألت أن اهنفس اهل تسول من ىلع السكوت ائناهفق من الحكمة من ليس أنه كما الأمر

 ـ عـن  هويدفع هنسب ويرد ،همائ من قليخ لم الولد ذاه أن يقرر زوج من النسب تثبت  ،هنفس
 مـن  والطرد االله من عنةلبال هنفس ىلع بالدعاء ذلك ويؤكد ،هقول صدق ىلع الأيمان ويقسم

 . دعواه ىلع إثبات بتقديم هقهنر أن الحكمة من وليس ،هرحمت

 ـأر يبـدي  و القضية ذهه ينظم أنالجزائري والتونسي  المشرع ىلع كان ولذلك  هي
مجتمعاتنا  في يقينا الواقعة المشاكل ذهه مثل عليه تطرح حين القاضيه سيتبع الذي كلوالمس
 للإقـدام  دافعـا  ذلك يكون قد بل اهيلع القضاء أو الهح إلى اليهع التستر يؤدي ولا ،العربية

 من يتطرق تشريعي تعديل ءاإجرأو التونسي  ئرياالجز المشرع ىلع كان ذاه ومن ،عليها

  . النسب نفي موضوع إلى ابهبإس و هخلال
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قائمة المراجع
 

  :النصوص القانونية
، الاجتهاد  1993/11/23 المؤرخ في: 99000قرار المحكمة العليا رقم  )1

  2013القضائي في مادة الأحوال الشخصية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى ،
، الاجتهاد  1997/10/28 المؤرخ في: 172379قرار المحكمة العليا رقم  )2

  2013ني، الطبعة الأولى ،القضائي في مادة الأحوال الشخصية ، الجزء الثا
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 13المادة  )3
الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58_75من الأمر  40المادة  )4

يتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975سبتمبر سنة  26
  .2007ماي سنة  13المؤرخ في  05_07
الإجراءات المدنية والإدارية:" ينظر في الدعاوى المتعلقة  من قانون 491المادة  )5

  أعلاه. بحضور ممثل النيابة وفي جلسة سرية 490بالنزاعات المنصوص المادة 
القضائي في الاجتهاد  1993/11/23 خيبتار 99000قرار المحكمة العليا رقم  )6

  2013، الجزء الثاني، الطبعة الأولى ، مادة الأحوال الشخصية
  2013بتاريخ الطبعة الأولى ، 76343 لمحكمة العليا رقمقرار ا )7
، الاجتهاد القضائي 1990/07/16 بتاريخ 172379قرار المحكمة العليا رقم  )8

  .2013، 1، طفي مادة الأحوال الشخصية، الجزء الثاني
، الاجتهاد القضائي 2004/02/25 بتاريخ 309543قرار المحكمة العليا رقم  )9

  2013ة، الجزء الثالث، الطبعة الأولى في مادة الأحوال الشخصي
، الاجتهاد القضائي 2009/10/15 خيبتار 605592قرار المحكمة العليا رقم  )10

  .2013الجزء الثالث الطبعة الأولى في مادة الأحوال الشخصية، 
مشار إليه في  2015/09/10بتاريخ  0944691المحكمة العليا رقم  قرار )11

لأحدث التعديلات ومعلقا عليه بقرارات المحكمة بلحاج العربي، قانون الأسرة وفقا 
، الطبعة الخامسة، ديوان 1966- 2010العليا المشهورة خلال أربعة وأربعين سنة 

  2017المطبوعات الجامعية، سنة 



  قائمة المراجع
 

الموافق  1376محرم  06من مجلة الأحوال الشخصية الصادر في  68المادة  )12
صية التونسية الجريدة يتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخ 1956أغسطس  13ل 

  1956أوت  17الصادر في  66الرسمية عدد 
 ة،يالشخص الأحوال مجلة بإصدار المتعلق 1956 أوت 13 في المؤرخ لأمرا )13
  66 ع التونسي،ي الرسم ائدالر
  .2001الشخصية، العدد الخاص لسنة الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال  )14

  المراجع:
ية للطباعة والنشر، أحكام الأسرة في الإسلام، الدار الجامع أحمد فراج حسين، )1

  .1998بيروت، 
حمد نصر الجندي، النسب في الإسلام والأرحام البديلة، دار الكتب القانونية، أ )2

  .2003مصر، 
دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثانية،  ،الإمام أبو زهرة، الأحوال الشخصية )3

2008.  
نون الأسرة الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات بلحاج العربي، شرح قا )4

  . 2002الجامعية، الجزائر، 
بوبشير محند أمقران، الإجراءات المدنية (نظرية الدعوي، نظرية الخصومة،  )5

  ، ديوان المطبوعات الجامعية)الإجراءات الاستثنائية
، 2ء، طعبد العزيز عامر، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها وقضا )6

  .1976دار الفكر العربي، بيروت، 
علي محيي الدين القره داغي، بحث حول البصمة الوراثية من منظور الفقه  )7

  .، العدد السادس عشرالسنة الرابعة عشرة ،الإسلامي، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصية، الجزء الأول،  )8

 .2006ة للطباعة والنشر، الجزائر، هومدار 



  قائمة المراجع
 

محمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي،  )9
  .2010، 2عمان، ط

نصر فريد واصل، بحث حول البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، مجلة  )10
  .، العدد السابع عشرالسنة الرابعة عشرة ،مجمع الفقه الإسلامي

  وريات:المجلات والد
عليم ايدير، مداخلة ألقيت بمناسبة ملتقى البصمة الوراثية في الإثبات بعنوان  )1

البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في إثبات النسب ونفيه، نشرة المحامي 
  .العدد السابععن المنظمة الجهوية سطيف،  2008الصادرة في أفريل 

السنة  - مجلة مجمع الفقه الإسلامي تقرير اللجنة العلمية عن البصمة الوراثية،  )2
  .العدد السادس عشر –الرابعة عشرة 

  المواقع الالكترونية: - ج
1) http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=5817edfc3ad9e844 
2) http://www.islamonline.net 
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